يدر شه ريا عن مؤسسة الأهرام ‏ 


ل] رئيس مجلس الادارة : رئيس التحريير : 


ابراهيم نافع معصهسام رفصت 


لا سكرتير التجرييسر: 


١٠٠١1١ اهداءات‎ 


شهيسرة الر افصسى 
0 الاخراج القنى والغلاف : 


فامسز 5 فتاسصى 


اصلاج وأقييه 
القاهرة 


الاشتراكات "السنوية 


جمهورية مصر العربية ؟١‏ حنيها ‏ الأردن 0.٠‏ فلس الكويت-..5 فلس السعودية ٠‏ 
ريال اليحرين 7٠١‏ فلس - الدوحة 4 ريال ديى 8 درهم ‏ أيوظيى 8 درهم ‏ قطر 50 ريالا - 
سلطنة عمان ؟ ريالات ‏ تونس ١١‏ دينارا ‏ المغرب ١77‏ درهما ‏ مقديشيو ١77١‏ شلنا - 
القدس أو الضفة وغزة .؛ دولارا ‏ لندن ١4‏ جنيها استرلينيا - تيويورك ٠١‏ دولارا أو 
ما يعادله بالدولار الأمريكى ‏ 
ترسل الاشتراكات بشيك أو حوالة بريدية باسم مؤسسة الأهرام 
العنوان : مؤسسة الاهرام القاهرة شارع الجلاء 
:] تليفون : ٠.28هلا‏ 555هكلا 

.] تلكس : ٠١188‏ أهرام يوان 
فاكس : 945888 


. طايع الول لكايه عم 


«الجزءالاؤ"ل 


0 


٠ 
حا‎ 
© 
مم‎ 


ملسست و 


ها هو «١‏ دليل الضرائب » الثالث يصدره ١‏ الأهرام الاقتصادى » 
ضمن سلسلته الشهرية التى تثبت سنة بعد أخرى تميزها بما 
تطرحه وتقرده بما تثير من قضليا . 

« الأهرام الاقتصادى . ينتدىء عام 1١‏ وكعادته مع بداية عام 
يقدم « دليل الضرائب » « كتاب الأاقتصادى ء٠‏ لكى يواكب موسم 
تقديم اقرارات عام ٠‏ الذى يغطى الشهور الثلاثة الأولى من عام 


ا الضرائب فى السنة الثالثة يتضمن : 

© قانون الضرائب ع الدخل رقم ١61/‏ لسنة 8١‏ . وننيه إلى أن 
ما يخص ضربية الامرا من مواد صَمن هذا القانون يبدا من 
المادة 46 حتى المادة 1١١١‏ . 


© ما صدر من تعليمات تفسيرية وكتب دورية أعام عام 4١‏ ويغطى 
عددا من مواد القانون ركم اا ١‏ 
ابط للتعامل مع مصلحة الضرائب 
* دلق اقاموريات وف ترق تيدش حديت . 
ويشكر الآهرام لاقتهنادى تيس مصلحة الضرائب لما اظهره 


من حرص ولا قدمه من عون ىق إمداد الاقتصادى بكل تغيير استجد 
١‏ الال مع الممولين كما يشكر قطاع البحوث والقضايا 


د قام الزميل جمال فاضل ال محرر بالمجلة بإعداد هذا الكتاب 
والله الموفق . 


رئيس التحرير 


|11 اا 


52 
كه 


كتائْون الضرائب 
على الدخل وتعديلاثه 


قانون رقم ١١1/‏ لسنة ١94١‏ 
باصدار قانون الضرائب على الدخل 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد اصدرناه : 


( امادة الآولى ) 
يعمل فى شان الضرائب على الدخل باحكام القلنون المرافق . 


( المادة الثانية ) 

يلغى العمل بالقوانين ارقام ١5‏ لسنة 1455 يفرض ضريية على أيرادات رؤوس الاموال 
المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و 44 لسنة 1154 يقرض ضريبة 
عامة على الايراد و ١66‏ لسنة - 116 بقرض ضريبة أضافية على ضريية الارياح التجارية 
والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية ى 7 لسنة ١1051‏ فى شأن حصر الممولين 
الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقاتون رقم ١8‏ لسنة 11155 المشار اليه و 16 لسنة 
فلن يتنظيم تحصيل الضريية العامة على الايراد من بعض ملاك العقارات المبينة و 71 
لسنة 1677 باعفاء فوائد وداتئع اليريد والبنوك من الضربية على ايرادات رؤوس الاموال 
المتقولة . 1 1 
وتلغى احكام القانون رقم 23 لسنة 197/8 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا 
المواد 2.0 56" فقرة اولى. 9ا, 758 , ال مته. 


كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون . 


( المادة الثالثنة ) 

تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين ارقام ١١1‏ لسنة 191/7 يفرض ضريبة جهاد على 
ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصتاعية وعلى كسب العمل . 1١1‏ 
لسنة 19377 بشأن فرض ضريية جهاد على بعض الاطيان الزراعية الخاضعة لاحكام القاتون 
رقم ١١7‏ لسنة 14174 الخاص يضريية الاطيان . ١١4‏ لسنة 117/7 بشأن قرض ضريية 
جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لاحكام القانون رقم 07 لسنة ١504‏ بشأن ضريية 
العقارات المبنية كما تلقى كل من الضريية الاضافية للدقاع وضريبة الامن القومى المتصوص 
عليهما ف القانونين رقمى //اا لسنة 1157 يقرض ضريبة اضافية للدفاع و 1 لسنة /1551 
بفرض ضريبة لاغراض الامن القومى ‏ 

كما تلقى الضريبة الاضاقية بدائرة المحاقظات المقروضة كنسية من الضريية الاصلية 
المقررة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية . 


( المادة الرابعة) 
يصدر وزير المالية اللائحة التتفيذية لهذا القاتون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره ىق 
الجريدة الرسمية . والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها 
حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . 
( المادة الخامسة) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به على الوجه الاتى : 
١‏ يعمل بأحكام الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المتقولة واحكام الباب العاشر من 
الكتاب الثالث اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون ‏ 
 "‏ يعمل بأحكام الضريية على الارياح التجارية والصناعية والضريية على ارباح شركات 
الاموال اعتبارا من السنة الضريدية 1541 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ 
انتهائها لاحقا لتاريخ تشر هذا القاتون ‏ 
" - يعمل بأحكام الضريية على المرتبات اعتيارا من بداية السنة المالية 1521/ 15417 - 
غ ‏ يعمل بأحكام الضريبة على ارياح المهن غير التجارية والضريية العامة على الدخل 
والاحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القاتون فيما عدا احكام الياب العاشر من هذا 
الكتاب اعتيارا من اول يتاير عام 1941 
ييصم هذا القانون ‏ يخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة ستة ١4-١‏ (! سيتمير سنة 1441) 


انور السادات 


يو 


الجسزء الاؤل ‏ 
الفبرائب على دخول الاشخاص الطبيعيين وما بلحق بها 


الباب الأول 


الضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المنقولة 
1 الفصل الأول 
نطاق الضريبة وسعرها 


مادة 21١‏ تسرى على الايرادات الاتية : 

١‏ - الفوائّد وغيرها مما تنتجه السندات واذون الخزانة وما يدقع من مكافآت التسديد ومن 
الانصبة الى حاملى السندات وغيرهم من الدائتين . 

٠‏ فوائد القروض على اختلاقف اتواعها التى تصدرها او تعقدها الحكومة أو وحدات 
الحكم المحلى او الاشخاص الاعتبارية او الشركات او المتشأت بصفة عامة أو تكون مطلوية 
لديها بأية صفة كانت - 
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-ما يحصل عليه المصريون أو الاجاتب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الاقراد او 

من الجهات المنصوص عليها ف البتد ؛ من أرباح أو قوائد او تسديدات او استهلاكات لرأس 

. المال اثناء حياة الشركة او فوائد تصفية ناتجه عن مساهمتهم فى شركات او منشأت اجنبية 
لاتعمل فى مصر اى فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريية على ارباح شركات 
الاموال . 

كما تسرى على ما يحصل عليه الاقراد والجهات المشار اليها تظير رد أوتسديد او استهلاك 
حصص التأسيس: او حصص اصحاب النصيب اذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها . 

ما يحصل عليه الافراد والجهات المنصوص عليهم ف اليند السايق من فوائد وايرادات 
عما يملكون من سندات واوراق مالية اجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الاجنبية . 

5 فوائّد الديون ايا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون 
والودائع والتامينات النقدية مطلوية الصريين از لاجانب مقيمين عادة فى مصر ولىكاتت القوائد 
ناتجة من اموال مستثمرة فى الخارج . 

١‏ - فوائد الديون ايا كان نوعها وفوائد الودائع والتأميتات النقدية ق جمهورية مصثر 
العربية متى كاتنت مطلوية لاجانب غير مقيمين يها عادة . 

مقابل الحضور الذى يدقع للمساهمين بمناسية اتعقاد الجمعيات العمومية . 

4 ما يمنح لاعضاء مجالس الادارة فى شركات المساهمة والمديرين واعضاء مجالس 
المراقبة اى الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية 
المحدودة الخاضعة لاحكام القانون رقم 1؟ لسنة ١405‏ بشأن بعض الاحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . من 
المرتيات والمكافات والاجور والمزايا النقدية والعينية ويدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من 
البدلات والهبات الاخرى على اختلاف اتواعها . 

4 المرتيات والمكاقات والاجور والمزايا النقدية والعينية ويدلات الحضور وطبيعة العمل 
التى يحصل عليها رؤساء واعضاء مجالس الادارة المنتديون او المديرون زيادة على المبالغ التى 
يتقاضاها اعضاء مجالس الادارة الاخرون ٠‏ وذلك مقايل عملهم الادارى قيما يزيد على 6٠٠١‏ 
جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الاخلال بحكم البند 4 من المادة 50 من هذا القاتون . 

٠‏ - بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء واعضاء مجالس الادارة 
المتتديون ا المديرون فى الشركات المتصوص عليها فى البند 8 وذلك قيما يزيد على ٠٠١‏ جنيه 
ستويا لكل متهم . 

١‏ -ما يأخذ من ارباح الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم ؟ لسنة 151 ياصدار 
نظام استثمار المال العربى والاجتبى والمتاطق الحرة ‏ لمصلحة اعضاء مجالس الادارة 
المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل او مقابل حضور للجلسات او 
مكافات او اتعاب أخرى ٠‏ وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة 
الاعقاء الضرييى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى اعفاء مقرر فى قانون آخر. 

ل مادة  '"‏ يكون سعر الضريية 73 من اجمالى الايراد الذى تسرى عليه الضريبة . 
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1 الفصل الثانى 


وعاء الضريية 


© مادة 7 - يتحدد وعاء الضريية ياجمالى الايرادات المنصوص عليها فى المادة ( ١‏ ) من 
هذا القانون وذلك على النحو التالى : 

١‏ فيما يتعلق بالسندات واذون الخزانة والقروض على اختلاقف انواعها بمقدار الايراد 
الموزع او الفائدة او اية مرايا اخرى . . 

" - قيما يتعلق بمكافات التسديد بقيمة الفرق بين سعر اصدار السند والمبلغ الذى سدد 
فعلا . 

7 قيما يتعلق بالاتصية يقيمة ما يحصل عليه حاملى الستدات واصحاب السلفيات 
والودائع من هذه الانصبة . 

فيما يتعلق بالايرادات المتصوص عليها فق البندين ( " ) و ( ؛ ) من المادة ( ١‏ ) من 
هذا القانون بقيمة الايراد أو الفائدة او اية مبالغ اخرى مما نص عليها » وذلك كله بعد خصم 
الضرائي الاجنبية المسددة عنها . 

ه ‏ فيما يتعلق بقوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد . 

يستحق اداء الضريبة فى هذه الحالة بمجرد الوقاء بالفوائد مهما تكن الصورة التى يتم 
بها الوفاء وق حالة تسديد كل أو بعض الديون دون الفوائد تحسب الضريبة على اساس ان 
القوائد سددت اولا ولا يسرى ذلك على الديون التى تخفض يحكم قضائى ولا على التسديدات 
ألتى تتم بطريق التوزيع القضائى - 

1 قيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى الينود .8 . ١١١٠١ ١5‏ من المادة الأولى 
من هذا القانون يحدد وعاء الضريبة بقيمة المبالغ الذى يحصل عليه المستقيد فعلا . 


لامادة 4 يعقى من الضريية : 

١‏ - فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة يمياشر المهنة بشرط ان تكون داخلة فى 
حساب المنشآت المتتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريية على الارباح 
التجارية والصناعية او الضريية على ارياح شركات الاموال . 

" - الفوائد المستحقة على الارصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنقيذا لاتفاقيات الدقع 
وبشرط المعاملة بالمثل . 
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٠١‏ - فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم 
المحلى أو الهيئّات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية . 

- القوائد المستحقة على ارصدة الحسايات الحرة بالتقد الاجنبى والجنيه المصرى 
للحسابيات الخاصة بالنقد الاجنيبى - 

5 فوائد الستدات التى تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام اى 
الخاص يما لايزيد على الفائدة التى يقررها الينك المركرئ المصبرى على الودائئع لدى البتوك 
لاجال تساوى اجال السندات وذلك بشرط أن تطرح الستدات المشار اليها للاكتتاب العام وان 
تكون اسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة ىق سوق الاوراق المالية . 

ب فوائد الستدات التى تصدرها يتوك القطاع العام وكذلك قوائد السندات التى تصدرها 
البتوك التى يساهم قيها راس المال العام بأكثر من 25٠‏ والمسجلة لدى الينك المركزى المصرى 
متى كان اصدار هذه السندات يهدق تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية . 

٠!‏ - قوائد الودائع وحسايات التوفير يالينوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى 
ويصناديق توقير البريد . 

4 المزايا التقدية اى العينية التى يحصل عليها المستامن او المدخر عن طريق السحب 
الذى تجريه شركات التآمين او الادخار . 

4 الارباح والقوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الاجنبية التى تلتزم الشركات 
المصرية للتأمين واعادة التأمين بايداعها باستمرارها مودعة فى الخارج طبقا للقوانين الاجنبية 
او اتقاقيات اعادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حصتها فى المخصصات القنية او اى التزامات 
اخرى ناشئة عن عمليات التآمين او اعادة التأمين . 

ولا يسرى هذا الاعفاء اذا ثيت ان القيم المنقولة الاجنبية مودعة فى الخارج ولا تتمتع به 
متى زال الالزام بالايداع . 

وتطبق هذه الاحكام على شركات التأمين التى تعمل فى يلاد لا توجب قوانينها الزام تلك 
الشركات بايداع قيم مالية لتكوين ضمان او احتياطى حسايى او غيره من اتواع الاحتياطى 
وباستمرارها مودعة لهذه الاغراض , على ان تحدد القيم المالية التى تودع كضمان أو 
احتياطى حسابى او احتياطى اخر لمواجهة الحوادث او الاخطار يقرار من وزير المالية بعد 
الاتفاق مع وزير الاقتصاد . 


١‏ الفعسمل الراسسع لا 


مادة © يستحق أداء الضريدة فى ذات المواعيد المقررة لسداد الايرادات التى تسرى 
عليها الصريية ٠‏ 

ويجب أن يتم توريدها للأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من 
الشهر التالى للشهر الذى تتتحق قيه . : 
وتكون الضريية على حساب الدائن ولا يجوز الاتقاق على مايخالف ذلك ..- 
لآ'مادة 7 - تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أى جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعة من 


315 


الفواتد وغيرها من الايرادات المنصوص عليها بالمادة ( ١‏ ) من هذا القانون قيمة الضريبة 
المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما الى مآمورية الضرائب المختصة . 

وف حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على ان 
تستاديها من صاحب الششن ولها فى هذا السييل حق الحبس قانونا ‏ 
مادة "ب يلتزم كل من يحصل على أى من إيرادات القيم المالية الاجنبية الخاضعة للضريية 
المتصوص عليها ف اليندين * و 5 من المادة ( ١‏ ) من هذا القاتون أن يؤدى الضريية 
المستحقة للأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للايراد أى خلال ستين 
يوما على الاكثر من تاريخ الاستحقاق 

كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أى ميلغ من 
الايرادات المشار إليها بآن تحجز منه قيمة الضريية المستحقة عليه لتوريدها لمأمورية 
الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز 
لحساب المصلحة خلال الشهر السابق . 
ل مادة 8 بالنسية لقوائد الديون المطلوبة لليتوك ودور التسليف وشركات الاموال التى 
مركزها مصر أو لها قرع فيها يكون الدائن هو المكلف يتوريد الضريية ف المواعيد وطبقا 
للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنقيذية . 
0 مادة 4 بالنسبة لفوائد الديون المطلوية لاقراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود 
رسمية محررة فى مصر او محررة فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنقيذية فى مصر يلتزم الدائن 
عتد حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ القائدة أن يورد الى مآمورية الضرائي المختصة 
قيمة الضريدة المطلوية على مجموع القوائد المستحقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
دفع هذه الفوائد كلها أو يعضهما. 

على أنه فى حالة تسديد جرَء من الفائدة فلا يلتزم الدائن بتوريد ضريبة تزيد على ما قبيضه 
من الفائدة . 

فاذا لم تسدد الفوائد كلها أو يعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية 
الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة 
التنفيذية ‏ 
0 مادة ٠١‏ -يكون المدين فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوية لأفراد مقيمين يمصر وتكون ثابتة 
يأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد القوائد كلها أوبعضها 
أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التى يلتزم بآدائها مقدار الضريية المستحقة 
.على القوائّد المذكورة بالكامل وأن يورده الى مآمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر 
يوما التالية مصحويا ياقرار موقع منه طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 
(] ملدة ١١‏ -يلتزم المدين أن يحجز مقدار الضريية ويورده الى مآمورية الضرائب المختصة فى 
المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة ف المادة السايقة ٠‏ وذلك إذا كان الدائن من الافراد المقيمين فى 
الخارج أو كان الدين لشركة اجتبية مركزها فى الحّارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع 
السند المثيت للدين . 

ومع مراعاة ماهو مقرر من إلزام احد الطرفين يتوريد قيمة الضريبية الى مأمورية الضرائب 
المختصة عفى الطرف الآخر إذا كان مقيما فى مصر أن يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة 
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خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع القوائد إقرارا مبينا به كل التقاصيل الخاصة بتلك 
الفوائد طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

فاذا لم يقدم هذا الاقرار بقى مسئولا قيل مصلحة الضرائب عن الوفاء يدين الضريبة . 
مادة ١5‏ يلتزم كل من يئول أو ينتقل اليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التى آل أو 
انتقل بها الدين بأن يتحقق من آداء الضريية المستحقة على تلك القوائد وإلا كان مسئولا عنها 
شخصيا وذلك دون الاخلال يما هو مقرر من جزاءات آخرى 


#ا الباب الثافى 


الضريبة على الارباح التجارية والصناعية 


| الفصسل الأول 


9 مادة  ١*‏ تفرض ضصريبة سنوية على صاق أرياح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو 
الصناعية ومن بيتهما منشآت المناجم والمحاجر والدبرول وغيرها أو المتعلقة بالحرف يغير 
استثتاء إلا ما يتص عليه القاتون ‏ 

كما تسرى الضريبة هذه على صاق الارباح التى تتحقق خلال السنة من أى نشاط تجارى 
أو صناعى ولو اقتصر على صققة واحدة . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتير 
منققة واحدة فى تطبيق أحكام هذه المادة . 
ل مادة ١5‏ تسرى هذه الضريبة على ارياح كل منشأة مشتغلة فى مصر متى كانت متخذة 
شكل متشأة فردية . وكذلك على أرباح الشريك المتضامن فى شركات الاشخاص والشريك فى 
شركات الواقع . كما تسرى الضريبة على حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية 
البسيطة . 

وتخضع للضريية أرياح المتشذة اللشتغلة فى مصر التاتجة من مياشرة نشاط فى الخارج ما 
لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة - 3 
ل مادة 1١‏ تسرى الضريية على الارياح التى تتحقق نتيجة العملية او العمليات التى يقوم 
بها السماسرة والوكلاء بالعمولة ويصفة عامة كل ريح يحققه أى شخص أو شركة أو وكالة أو 
مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تآجير العقارات أو أى نوع من السلع أو 
الخدمات او القيم المتقولة . 


و 


كما تسرى الضريبة على كل ميلغ يدقع لأى شخص طبيعى أو معتوى على سبيل العمولة أو 
السمسرة ولو كان دقعه عن عمل عارض لايتصل بمباشرة مهنته وذلك بقير آى تخقيض سواء 
لمواجهة التكاليقف أو الاعباء العائلية . 

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة يحجز 
مقدار الصريبة المستحقة وتوريدها الى مآمورية الصرائب المختصة ف المواعيد وطبقا 
للاجراءات التى تحددها اللائحة التنقيذية . 
0 مادة 17 تسرى الضريبة على الارياح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعى سواء 
شمل الايجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية . 

كما تسرى الضريية على الارياح الناتجة من تأجير الآلات الميكاتيكية والكهربائية 
والالكترونية . 
مادة ١١‏ تسرى الضريية على الارياح الناتجة من بيع أى أصل من الاصول الراسمالية 
للمهن والمنشآت اللنصوص عليها فى هذا الباب وكذا الارياح المحققة من التعويضات نتيجة 
الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من شذه الاصول سواء أثناء حياة المنشأة أى عند 
إنقضاتها . 

وإذا ماتت استخدام ثمن بيع هذه الاصول أو التعويضات المدقوعة عن هلاكها أو 
الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة ‏ وتؤدى الى زيادة الانتاج وتحسينه 
خلال نفس السنة التى تم قيها: البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين 
لانتهاء هذه السنة تستتزل فيمة هذه الضريبة من الضريية المستحقة على الممول عن السنة أو 
السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دقاتر منتظمة على النحو 
المحدد ف المادة ( 77 ) من هذا القانون بدون الاحلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه . 

ولايسرى حكم هذه المادة على الاباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة القردية أى 
شركة الاشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الاسهام فى رأسمال شركة مساهمة أو عند 
إندماجها ىق شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب 
المنشأة أو الشركاء بحسب الاحوال ف الاسهم المقابلة لأنصيتهم مدة خمس سنوات ‏ 

كما لايسرى حكم ههه المادة على الارباح الناتجة من إعادة أصول المنشأة الفردية وشركات 
الاشخاص عند تحويلها الى شركة من شركات المساهمة . 
0 مادة ١148‏ تسرى النيبة على الارياح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات 
لحسايهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى اليناء والتصرف 
فيها 
ويحدد وزير المالية القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صاف هذه الارباح ويخصم من هذه 
الضريية ما دكون قد سدده الممول من ضريية طبقا لحكم المادة ( 19 ) من هذا القانون . 

[] مادة 4١+استثناء‏ من كم المادة ( ١‏ ) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر © / ويغير 
«ى نتحفيص على إحمالى قيمة التصرف ف العقارات المبنية أى الاراضى داخل كردؤن المدينة 
- سواء انصب التصرق عليها بحالتها أو يعد إقامة متشآت عليها وسواء أكان هذا التصرف 

شاملا العقار كله أى جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على 
ارض مملوكة للمول أو للغير ‏ 


* تعليمات تفسيرية للمادة 14 فق القسم الثانى 
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وتستثتى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريية تصرقات الوارث ف العقارات الآيلة من 
مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عيتية نظير الاسهام ىق رأس مال 
شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العيتية فى الاسهم المقايلة لها لدة خمس 
سنوات . 

وعلى مأموريات ومكاتبٍ الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة 
بالقانون رقم -/! لسنة ١514‏ بشآن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من 
المتصرف إليه الذى يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتير ساضلا كل شرط أو اتفاق 
يقضى بنقل عبء الضريية الى المتصرف إليه . 

وق تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفها خاضعا للضريية التصرف بالهبة لقير القروع أو 
تقرير حق انتقاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتير تصرفا خاضعا 
للضريية المشار إليها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء 
للمنقعة العامة آى للتحسين . ' 

ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏ 

ولا تسرى الضربية العامة على الدخل فى هذه الحالة . 
0 مادة ٠١‏ تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة 
أى وحدة سكذية مفروشة أى جزء منها سواء كاتت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو 
:صناعى أو أى نشاط آخر مما يخضع للضريية على أرباح المهن غير التجارية على اساس قيمة 
الايجار القعلى مقروشا مخصوما منه خمسون ف المائة مقايل جميع التكاليف المتصوص عليها 
فى المادة 4 من هذا القانون . 

وف جيمع الاحوال لايجوز ان تقل قيمة الايجار المتخذ اساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم 
الفقرة السابقة عما يأتى : 
١‏ - عشرة أمثال القيمة الإيخارية اللتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسية 
الى الاماكن المنشأة قبل أول يتاير سنة 1888 . 
- سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لريط الضريية على العقارات المبنية بالنسية 
الى الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة ١944‏ وقيل © نوقمير سنة 19301 
٠"‏ خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريية على العقارات المبنية بالنسبة 
الى الاماكن المنشأة منذ © نوقمير سنة 1١531‏ وقيل 1 أكتوير سنة 151/1 
4 - ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبنية بالنسية 
الى الاماكن المنشأة منذ 7 من أكتوير سنة 151/8 . 

وتريط الضريية على أساس الارباح القعلية وإيرادات ومصروفقات بالتنسية للوحدات 
السكنية المقروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون المدينة . 

وف جميع الاحوال تخفض الضريية المستحقة الى النصف بالنسبة للوحدات السكنية 
المقروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب وفقا للأوضاع والاجراءات 
التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

ولى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجته وأولاده القصر ق حكم الممول الواحد عتد 
ربط الضريية ياسمه ما لم يثيت ان الحق فى تأجير الوحدة قد آل الى الزوجة أو الأولاد القصر 
عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الاحوال ‏ 
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وعلى المؤجر سواء أكأن مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مامورية الضرائب المختصة خلال 
الخمسة عشر يوما التالية لعقد الايجار يبيان عن الوحدات الموّجرة مفروشة وعدد مايكون بها 
من حجرات وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة اساسا لربط الضريبة 
على العقارات المبنية وعليه عتد انتهاء عقد الايجار ان مخطر مصلحة الضرائب بذلك خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ أنتهاء العقد . 

وعلى مالك العقار أى المسئول عن ادارته ان يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار 
المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مقروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الققرة 
السايقة . 

ويتم التبليغ والاخطار وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التتفيذية . 
مادة ١؟ ‏ اولا : تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الاراضى . 
ثانيا : نسرى الضريية على الارياح التاتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو 
تفريخها آليا . ومن مشروعات اسنغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسميتها 
ومشروعات مزارع الثروة السمكية . 

ولاتسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى لمنفعته الخاصة 
وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله فى حدود عشرة رؤوس . 

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة او استصلاح الاراضى بتحديد 
القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صاق أرياح المنشآت والمشروعات المتصوص عليها فى هذه 
المادة . 0 * 
0 مادة *1؟ ‏ تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل 
البستانية من حدائق الفاكهة المتتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة افدنة أو من 
نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها قدانا واحدا وكذلك 
مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها مملم يكن أنشاء المشاتل للمنفعة 
الخاصة لاصحابها . 

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار القاكهة التى 
تعتير يعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستاتية . 

واستثتاء من .حكم المادة ١١‏ من هذا القانون تكون فئات الضريية على أرباح هذا الاستغلال 
مع مراعاة المساحة المعفاة طيقا للفقرة الاولى من هذه المادة على أساس مثل الضريبة المقررة 
بالقانون رقم ١١1‏ لسنة 1455 الخاص بضريبة الاطيان بأسعارها السارية عن المساحة التى 
لاتجاوز عشرة أقدنة وعلى أساس مثلى هذه الضريية على المساحة التى تزيد على ذلك . 

ويسرى الاعفاء والتخفيض المقرر بالقاتون رقم ١1‏ لسنة 11179 المشار إليه على هذه 
الضريبة ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للارض أو مستاجرا لها ويكون 
باطلا اى اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريية الى غير مالك القراس . 

ويعتبر الممول وزوجته وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس فى تطبيق حكم هذه المادة وتربط 
الضريبة باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت الى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج او 
الوالد بحسب الاحوال . 

وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى ذات المواعيد المحددة 
لتحصيل ضريبة الاطيان ويذات اجراءاتها وتوريدها لمآموريات الضرائبٍ المختصة وفقا لما 
تحدده اللاتحة التنفيذية . 


سم سا ا 
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وبعهى من الضربية المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية والمستصلحة وذلك لمدة عشر 
سنوات تبد! من التاريخ الذى تعتبر فيه منتجة وذلك دون اخلال بالاعفاءات المقررة بالقانون 
رقم 1١1‏ لسنة 1475 المشار إليه ‏ 

ويستثنى مالك القراس سواء أكان مالكا للارض أو مستآجرا لها من أحكام المادتين 74 
من هذا القانون على ان يلتزم بأن يقدم الى مآمورية الضرائب المختصة بياتات بالمساحة 
المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذى تتتير فيه أشجار 
القاكهة متتجة ‏ كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بتباتات الزينة أو النباتات الطبية أو 
العطرية أى المشاتل خلال شهر من تاريخ الزراعة . 

وف حالة إزالة الغراس يلتزم المالك بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الازالة 
وتاريخها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الازالة ‏ 

ولا يخضع وعاء هذه الضريية لضريبة الايراد العام 


ل الفصل الثانى 

وعاء الضريية وسعرها 
ل مادة 1 تحدد الضريبة سنويا على أساس صاق الريح خلال السنة السابقة أى فى فترة 
الاثتى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها اساسا لوضم. آخر ميزانية بحسب الاحوال . 
ل مادة 4؟ ‏ يحدد صاق الريح الخاضع للضربية على أساس نتيجة الصفقة أو'نتيجة 
العمليات على اختلاف أنواعها طيقا لأحكام هذا القاتون ٠‏ وذلك يعد خصم جميع التكاليف وعلى 
الاخص : 1 5 
١‏ -قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستاجرة وف الحالة 
الاولى تكون العيرة بالايجار الذى اتخذ اساسا لربط الضريبة على العقارات اكيتية » فإذا لم 
تكن الضريية قد ريطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل . 
" - الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت ق دائرة مايجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف 
وطبيعة كل صنتاعة أو تجارة أو عمل . 
خمسبة وعشرون ف الماتة من تكلقة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة 
لاستخدامها فى الانتاج وذلك بالاضافة الى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة 
ويحسب الاستهلاك الاضاف اعتبارا من تاريخ الاستخدام فق الانتتاج ولدة واحدة بشرط ان 
يكون لدى المنشأة حسايات منتظمة وققا لحكم المادة 11 من هذا القاتون . 
5 - الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا الضريبة على الارياح التجارية والصناعية التى 
تؤديها طبقا لهذا القاتون . 


يا 


)١(- ©‏ التبرعات المدقوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها . 
( ب ) التبرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة 
طبقا لأحكام القواتين المتظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للاشراف الحكومى ٠‏ بما 
لايجاوز 7 /: من الربح الستوى الصاق للمنشأة . 

ولايجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريية اخرى . 
١‏ - المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محدودة 
المقدار يشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة يحسايات المتشأة وان تستعمل ف الغرض 
الذى خصصت. من أجله فاتها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت القحص . 

وف جميع الاحوال لايجوز ان تزيد جملة المخصصات السنوية على © / من الربح الستوى 
الصاق للمنشأة . 

أما المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرياحها لتغذية الاحتياطات على اختلاف أنواعها والتى 
تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمتح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى 
السنة فلا تخصم من مجموع الارياح التى تسرى عليها الضردية . 
/- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى 
يتم أداؤها للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات . 
8 المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرياحها لحساب الصناديق الخاصة 
للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكاتت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين 
الخاصة رقم 04 لسنة ١475‏ أو القاتون رقم 78 لسنة ١94-‏ يشأن أنظمة التامين 
الاجتماعى الخاص البديلة أو كانت منشأة طيقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما 
لايجاوز 7١‏ 2 من مجموع مرتيات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للتظام الذى ترتيط 
بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ماتؤديه المنشآت طبقا لهذا 
النظام يقابل إلتزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة اى المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منقصلة أو 
مستقلة عن أموال المتشأة ومستثمرة لحسابه الخاص . 
لامادة 5؟ ‏ إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرياح 
السنة التالية فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة يأكملها نقل الباقى الى السنة التالية » فاذ! 
بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنة التالية وحتى السنة الخامسة , ولكن لايجوز بعد 
ذلك نقل شىء من الخسارة الى حساب اى سنة أخرى . 

ولايسرى هذا الحكم على أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمى أو 


ثايت . 
وق حالة التوقف الجبرى لاتحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها فى هذه 
المادة . 


ل مادة ؟ ‏ تخصم إيرادات روّوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى 
خضعت لضريبة نوعية أو أعفيت منها يمقتضى القانون وكذا الايرادات الناتجة من أرياج 
خضعت للضريبة على أرياح شركات الاموال من مجموع الربح الصاف الذى تسرى عليه 
الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وذلك بمقدار مجموع الايرادات المشار إليها بعد 
خصم نصييها من مصاريف وتكاليف الاستثمار يواقع ٠١‏ من قيمة الايرادات . 
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الاراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة ى ممتلكات 
المنشأة . يجيث تخصم هذه الايرادات من مجموع الربح الصا الذى تسرى عليه الضيربية 
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على الارباح التجارية والصناعية يعد استيعاد ٠١‏ / من قيمتها ويشترط آن تكون هذه 
الايرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة - 

وف كلتا الحالتين لايجونز خصم أية تكاليقف متعلقة بهذه الايرادات . 
2 مادة 1ق الحالات التى يتم قيها الريط على أساس الارباح القعلية تفرض الضريبة على 
أرياح مجموع المنشآت التى يستثمرها كل ممول فى مصر بمركز إدارة هذه المنشأت وق حالة 
عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يقع بها تشاطه الرئيسى ‏ 

وقيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة ف أرباح 
تعادل نصييه قيها , وكذلك على كل مايحصل عليه من الشركة من أجور أو قوائد على رأس ماله 
أى حسايه الجارى لديها أو ذلك من إيراد . 

أما قيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتقرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على 
التحى الموضح بالفقرة السابقة ومازاد على ذلك تقرض عليها ياسم الشركة . 
- ومع ذلك تبقى الضريبة المريوطة على الشريك المتضامن دينا على الشركة فى حدود ما كان 
يستحق على تصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلا . 
ل مادة 78 إذا ريطت الضريبة على شخص أو شركة وثيت انه يعمل لحساب شخص آخر 
أى شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤٌ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات 
مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقى مسئولين بالتضامن عن سداد 
الضرائب المستحقة على الارياح ‏ 

ويعتير ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقى المتنازل إليه عن المنشأة أى المتقول إليه 
ترخيصها إذا كانت تججعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أى نقل 
الترخيص بين الاصول والقروع القصر أو بين الازواج ٠‏ 

وف جيمع الاحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبّت جدية الصرف . 
ل مادة 9؟ ‏ إذا توققت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرياحه توقفا كليا أو 
جزئيا تقرض الضريبة على' الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توققف عن العمل . 


ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول ليعض أوجه التشاط أو تفرع أو أكثر من الفروع التى 
يزاول قيها نشاطه ‏ 

وعلى الممول ان يغطر مآمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ التاريخ 
الذى توقف فيه العمل والا التزم بالضريية المستحقة على ارياح الاستغلال عن سنة كاملة . 

وعليه يضما خلال ستقين ( ١‏ ) يوما من تاريخ التوقف ان بتقدم باقرار مبينا نتيجة 
العمليات بالمنشاة حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية 
الضريية . 


واذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ء لو اذا توق صاحيها خلال مدة الثلاثين يوما 
المحددة لقيامه بالاخطار عن التوقف ٠‏ يلتزم ورثته بالاخطار عن التوقف خلال خمسة واربعين 


١ (‏ ) استبدلت لئدة 14 /4 بالققنون رقم الذ لصنة 8د - العدد 70 تايع (ج ) فل 
وكانت الققرة افرابعة من للادة للذكورة تنص على ان ( وعفيه ليضا خلال ( تصعين ) 
بوما من الكري التوف أن يتقدم باقوار مبينا به نتيجة العمليا حتى تاريخ التوقف 
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يوما من تاريخ وفاة مورثهم . مع التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ . 
ويسيتفيد الشريك الذى لم يقم بالاخطار عن التوقف من اخطار غيره من الشركاء بهذه 
مادة +؟ ‏ يسرى على التتازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريية حكم 


تطبيق عليه احكام المادة 14 من هذا القانون . 

الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من 

والمتتازل اليه مسئواين بالتضامن عما استحق من ضرائب على 

تى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الارياح 

التنازل . 

ان يطلب من مامورية الضرائب المغتصة ان تخطره ببيان عن الضرائب 

عن المنشات التنازل عنها . 

الضرائب اللختصة ان توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ 

والا برت ذمته من الضريبة المطلوية وتكون مسئوليته محدودة بعقدار المبالغ الواردة فى 
ولايكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب مالم تتخذ الاجراءات المنضوص 

عليها فل القانون رقم ١١‏ لسنة -154 الخاص ببيع المحال التجارية ورهتها . 
«للمتتازل اليه حق الاعتراض او الطعن بالتسبة للضريية المسئول عنها ‏ 

] مادة 71 2 )١(‏ أعمال حكم المادة ؟'! من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه 


ا 
1 
8 
1 


1 


ٍ 
3د 


. على ال ٠٠٠١‏ جنيه الأولى . 
77 / على ال ١9٠١‏ جنيه التالية . 


0 -5 لسنة‎ 4 9 ١ 
ل 1 ) الستبدلت بالقلنن رقم 41 لسنة 1147 - الجريدة الرسمية اليد 19 تايع زج )فى‎ 


كن نس لايم فى عكذة 1 سنيضد اعمال حكم المادة 77 من هذا القاتون يحدد سعر 


ذلك . 
. ملحوظة : للادة ١؟‏ يعمل يها طبقا للمادة الثالثة من القانون 40 لسنة 1147 ( عد 
الجريدة اللشار اليه ) اعتبار من السنة الضريبية 1١945‏ أو السنة المالية المتتهية خلالها متى 
كان تاريخ انتهاثها لاحقا التاريخ نشر هذا القاتون . 1 


6 2, على ال 7٠٠١‏ جنيه التالية . 
24 على ال 56٠١‏ جنيه التالية . 
4 / على مازاد على ذلك . 
على انه بالتسية الى ارباح المنشات الصناعية عن نشاطها الصناعى والارباح التاتجة عن 
عمليات_التصدير يكون سعر الضربية على الوجه الاتى : 
2٠‏ على ال ٠١٠١‏ جتيه الأولى . 
1" 4 على ل ١6٠١‏ جني التالية ‏ 
77 / على أل ٠٠:‏ جنيه التلية . 
4 على مازاد على ذلك 
ويقصد باللتشاات الصناعية فق تطبيق حكم هذه المادة المتشات القيدة بالسجل الصناعى 
اجاصدام يمتها لسسنة 16177 فى شأن السجل الصناعى وكذلك المنشات التى 
لاينطبق عليها احكام القاتون رقم +! لسنة 15177 المشار اليه اذا كانت تزاول احد اوجه 
النشاط الدرجة فق القوائم التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية . 


الفصل الغالث 
الاعفاء من الضريبة 


مادة 7 - يعقى من الضريية الافراد والشركاء المتضامتون فى شركات التضامن وشركات 
التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقا لمايلى : 
-١‏ تكون حدود الاعفاء المقرر للاأعباء العائلية على الوجه الاتى : 
(1) ١لا‏ جتيها سنويا للمول الاعزب ‏ 
( ب ) 44٠‏ جنيها سنويا للمول المتزوج ولايعول اولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو اكثر . 
( ج) 535١‏ جتيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو آكثر. 
قاذا تجلوز صاق الريح الستوى حد الاعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريية الا على 
مايزيد على هذا الحد . 
ال تطبيق حكم هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة او التى تقوم بين 
الأصول والفروح القصر أو بين الازواج أو بين بعضهم اليعض . 
وتريط الضربية فى هذه الحالة ياسم الأصل او الزوج بحسب الاحوال مالم يثيت صاحب 
الشان جدية الشركة وذلك كله دون اخلال بحق الغير الشريك فى التمتع بالاعفاء بالتسبة 


لحصته ف الارياح 
ول هذه الحاقة تعتبر اموال الشركة واموال الاشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء 
بالضرائب المستحقة . 


"5 


 ”‏ يقتصر الاعفاء بالنسية للشركاء المتضامتين فى الشركات المشار اليها فى هذه المادة على 
الشريك البالغ لو القاصر الماذون له فى الاتجار او المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة - 

- يشقرط إل تحديد المعالين فى تطبيق احكام هذه المادة مايلى : 

( 1 ) بالنسية للاين : الا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثتى من :ذلك اذا كان ذا 
عامة تقعده عن الكسب او اذا كان طالبا باحدى مراحل التعليم العالى بشرط عدم تجاوزه سن 
السادسة والعشيرين . 
( ب ) بالنسبة للابنة : ؛لا تكون متزوجة أو عاملة ٠‏ 

ولايسرى حكم هذه المادة على أوجه التشاط التى يتم ريط الضريبة عليها على اسلس حكمى 


اى ثايت . 
مادة ”77 يعفى من الضربية : 

لولا": الراح مشروعات تربية التحل ٠  .‏ 

ثانيا : لرياح منشات استصلاح واستزراع الاراضى وذلك على النحو الاتى : 
١ (‏ ) للنشات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح اراضيها منتجة والمنشات التى تقام 
بعد ذلك تعقى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضرييية تالية لتاريخ اعتبار الاراضى 
منتجة . 8 
( ب ) المنشات القائمة وقت العمل بهذا القانون واصبحت اراضيها منتجة قيلٍ العمل به 
يستمر اعفلها المدة اللازمة لاتسكمال العشر سنوات اعتبارا من اول سنة ضريبية بالنسية 
لتاريخ اعتبار الاراضى منتجة . 

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ 
الذى تعتبر فيه الارض منتجة . 

ثالثا : لرياح شركات الاتتاج الداجنى وحظائر المواثى وتسمينها وشركات مصايد الاسماك 

١‏ - اللشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 57 لسنة 19174 بشأن تحقيق 
العدالة الضمريبية يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المتصوص عليها 
ل ذلك القانون . 

" - المشروعات التى اقيمت بعد العمل بالقانون رقم 52 لسسنة 1174 المشار اليه وكذلك 
المشرومات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 
مزاولة النشاط . 

رابعا : ارياح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها اعضاء الجمعيات التعاونية لصيد 
الاسماك من صليات الصيد ٠‏ وذلك على النحو الاتى : 

١‏ - بالنسية للمشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 4١‏ لسنة ١13748‏ بشأن 
تحقيق العدالة الضريبية ٠‏ يستمر اعفاوها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ايتداء من 
تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها فى ذلك القاتون . 

" - بالنسية المشروعات التى اقيمت بعد العمل بالقاتون رقم ١‏ لسنة 14178 المشار أليه 
وكذلله الشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات 
ا من 


خامسا : لرياح ضتاديق التامين الخاصة النشاة علب طبقا لاحكام القانون رقم 04 لسنة 


١١‏ الفصل الرابع 


التزامات الممولين 
الاقرارات والدفاتر 


مادة 4" عل الممول ان يقدم اقرارا مبينا به مقدار ارباحه او خسائره وفقا لاحكام هذا 
ون 


ويقدم الاقرار مقايل ايصال او يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول الى مادورية 
الضرائب المختصة قيل أول ايريل من كل بسنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة 
المالية للممول . 

وتؤدى الضريية المستحقة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه ويلزم الممول الذى لم 
يقدم الاقرار فى الميعاد بتسديد ميلغ اضافق للضريية يعادل 7١‏ / من الضريبة المستحقة من 
واقع الريط النهاتى ويخفض هذا المبلغ الى النصف اذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون 
الاحالة الى لجان الطعن . 

وعلى الممول أن يرفق بالاقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة » وصورة من حسساب 
الارياح والخسائر وصورة من اخر ميزانية معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التى اجرتها 
المنشأة مع بين المبادىء المحاسبية التى بنيت عليها الارقام الواردة فى الاقرار . 
ل] مادة 0 تلتزم كل منشأة سواء كانت قردية او متخذة شكل شركة اشخاص بان تقدم 
الاقرار اللنصوص عليه ف المادة 14 من هذا القانون مستندا الى الدفاتر والسجلات 
والمستندلت التى تحددها اللائحة التتفيذية وذلك فى الأحوال الاتية . 

١‏ لذا كفن رأس مال المنشأة يزيد على عشرة الاف جنيه وفقا للعقد او السجل التجارى او 


الصناعى . 
" - اذا تجلوز صافق ريح المنشأة السنوى ٠‏ وفقا لاخر اقرار او ربط نهائى خمسة الاقف 
” - اذا تجاوز اجمالى ايرادات التشاط الجارى للمنشأة خمسين الف جنيه فى السنة ‏ 
ويكون الالتزام بامساك الدفاتر فى الحالتين الاخيرتين عن السنة التالية للسنة التى قدم 
عنها الاقرار او تم خلائها الربط التهائى او تجاوز قيها اجمالى ايرادات التشاط الجارى المبلغ 
المشار اليه بحسب الاحوال . 
ويجب أن يكون الاقرار المشار اليه والوثائق المرفق به معتمدة وفقا لاحكام القانون رقم ١1‏ 
لسنة ١10١‏ بمزاوقة مهنة المعاسبة والمراجعة » ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص ويان هذا 
القحص قم طبقا لاساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة والمتعارف عليها . 
ولابعتد بالاقرار الذى يقدم الى المأمورية المختصة على خلاف هذه الاحكام . 
ل مادة 75 تكون العيرة فى الدقاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول يامانتها 
ومدى اظهارها الحقيقة وانتظلمها من حيث الشكل وققا لاصول المحاسبة السليمة ويمراعاة 
القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن . 
ويقع عبء الاثيات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة 
على الفحو المشار اليه فى الققرة السايقة.. 


ارفا 


() مادة 57 - يلقم المول حمتى ولو لم تكن لديه دقاتر أى حسابات بتقديم اقرار يبين فيه 
مليقدره لأرواحه او خسائره فى السنة السابقة ومايستند عليه فى هذا التقدير . ولايعتد بالاقرار 
الذى يقدم الى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير . 


ا ماقة 24 تريط الضرءية عل الأرياح الحقيقية الثليتة من واقع الاقرار المقدم من الممول 
اذا قبلته مصلحة 
والمصلمة تصميع سيل كنا مين لي عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الارباح 


بطريق 
مادة 59 - اذا كان الاقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا الى دفاتر وفقا لاحكام 
المادة ( 71 ) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثيات فى حالة عدم الاعتداد 


7 مادق #640 لذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الادلة مايثيت عدم مطايقة الاقرار المشار 
اليه ف الادتين 70 , 77 من هذا القانون للحقيقة . كان لها قضلا عن تصحيح الاقرار او 
تعديله لى عدم الاعتداد به وتحديد الارباح بطرق التقدير أن تلزم المعول بأداء مبلغ اضاق 
للخمريية بواقع © 7 من قرق الضريية المستحقة بحد اقصى مقداره 02٠٠‏ جنيه . 

ووضاعف هذا المبلخ الاضاق فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة ويزداد الى 
ثلاثة لمثاقه عن تكرار المخالفة فى اية سنة من السنوات التالية للسنة التالية . 

ول جميع الاحوال يشترط لزيادة المبلغ الاضاق سبق اخطار اللصلحة للمؤل بالربط النهائى 
وولح لموواجم مر سي 


التقدير وذلك دون اخلال بالعقويات المتصوص عليها فى المادة 14 المشار اليها . 
مادة 4١‏ - على المصلحة ان تخطر الممول بكتاب موصى 

عليه بطم الوصول بعتاصر ربط الضربية ويقيمتها وان تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على 
التصحيع لو التعديل .او التقدير الذى اجرته المصلحة . وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم 
الاخطار ويتم ربط الضريبة على النهو الاتى : 

التصميح او التعديل أو التقدير تريط المصلحة الضريية علي 
قايل للطعن . كما تكون الضريية واجبة الاداء - 
( ب ) هذا لم يوافق اللمول على التصحيح او التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على 
ماطقبته للامورية من ملاحظات على التصحيع أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضربية 


3 
1 
إٍ 


4٠ 5‏ فق القسم الثلنى 


اذا واقق ا ممول على الربط ٠‏ لو انقضى الميعاد المشار اليه دون طعن أصبح الريط نهائيا . 
ويخطر الممول بهذا الريط ويعناصره يخطاب موسى عليه يطم الوصول تحدد له فيه ميعاد 
ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لاحكام المادة ( ١67‏ ) من هذا القانون . 
ولاتكون الضريية واجية الاداء الا فى حالة عدم رد الممول ق الميعاد على ماأجرته المأمورية 
من تصحيح لى تعديل أو تقديم . 

آما اذا لم يوافق الممول على الريط احيل الخلاف الى لجنة الطعن . 

ج ) اذا لم يقدم الممول الاقرار والمستندات وفقا لاحكام المادتين ( 74 ) ( 517 ) عن هذا 
القانون تربط الضربية طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة 
الاداء ويكون للممول لبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه 
الا أخطلر والممول أن يطعن ل التقدير وفقا للاجراءات المنصوص عليها ف امادة 101 من هذا 


القسم الأول - احكام عامة 


؛ ديكين تمصي القتريية د واخدة لو على اضاط يجيت اجون عبد نوات 
الصريوية قتي استحقت عنها القربية 
واذا طرات ظروف عامة أو ظروف خاصة بالمول تحول دون تحصيل الضربية وفقا لحكم 
الفقرة السليقة » جاز لرئيس مصلحة الضرائب او من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث 


ًٍُ 


ومل الصلحة ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت اليها بالزيادة 
على الضريية اللمتحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الرد 
وال اصتسي عليها مقايل تاخير يعادل سعر الفائدة العلن من البنك امركزى اللصرى على 
الوداتع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد . 
القسم . الشانى 
الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة 
مادق 44 على الجهات المبينة قيما بعد ان تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات 


* تعليمات تفسيرية للمادة 44 ف القسم الثانتى 57 


تدفعه على سبيل العموله او السمسرة او مقايل عمليات الشراء اى التوريد او المقاولات أى 
5 خص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب 
الضربية على الارياح التجارية والصتاعية التى يستحق عليها . 
من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التآمين : 
١‏ - وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات 
اع العام والشركات المنشأة طيقا لاحكام القانون رقم 1" لسنة ١104‏ بشأن بعض 
الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية 
المحدودة ٠‏ لو بمقتضى قوانين خاصة اخرى ٠‏ وقروع الشركلت الاجنبية والجمعيات التعاونية 
واللؤسسات الصحقية ولامعاهد التعليمية والنقايات والروابط والاتدية والاتحادات 


و . 
" - المنشات الاخرى التى يزيد رأس مالها على خمسة الاقف جنيه والتى يصدر بتحديدها قرار 
من وزير المالية . ١‏ 

ثانيا ‏ الاضافة 
0 مادق #40 عل الجهات المبينة فى البند ( ١‏ ) من المأدة ( 54 ) من هذا القانون التى تتولى 
بيع إلى توزيع أ صلع او منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية او مستوردة الى 
عليها من أى شخص من هؤلاء الاشخاص وتحصل هذه التسية مع هذه المبالغ تحت حساب 
الضربية على الاباح التجارية والصناعية التى تستحق عليه . 
0 ماد 47 - عل الجهات المبينة فى البتدين ١‏ . 7 من المادة ( 4 ) من هذا القانون ان 


تضيف نسية على الايجارات التى تحصلها من المستأجرين للاماكن المملوكة لها والمعدة 


للاتجار لو التصنيع فيها او تقديم او اعداد اية خدمات او مآكولات او مشرويات وتحصيلها مع 
الايجارات ويذلت اجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة على الارباح التجارية 
مادة 47 على الجهات التى تتولى استرداد قيمة صادرات اشخاص القطاع الخاص ان 
تخصم امن هذه القيمة نسية تحت حساب الضربية المستحقة على كل من اسخاص 
المصدرين ٠.‏ 
ثالثا ‏ التحصيل لحساب الضريية 

9 مادة 44 - عل الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوي 
أو تلك التى تمنح تراخيص ازاولة التشاط للحرفيين ان تحصل على مبلغ تحت حساب 
يبب _ كإيس- نس -_ سمس 


* تعليمات تفسيرية للمادة 15 ف القسم الثانى 


فا 


الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند اصدار الترخيص او تجديده ويحظر على تلك 
الجهات متح الترقيص أو تجديده الا بعد تحصيل هذا المبلغ . 
10 مادة 44 ب على مصلحة الجمارك ان تحصل من اشخاص القطاع الخاص نسية من قيمة 
وارداتهم من السلع المسموح يتوريدها لليلاد للاتجار فيها او تصتيعهلوتحت حساب الضريية 
على الارهاح التجارية والصناعية التى تستحق عليهم . 

ول حاقة التنازل عن هذه السلع الى شخص اخر يتم تحصيل نسية من كل من المتنازل 
والمتتازل اليه . 

ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع ويذات اجراءات 


ار ] مادة © عل المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص ان تحصل مع رسوم 
الذبع القررة ميلفا عن كل راس من الذبائح تحت حساب الضريية على الارباح التجارية 
والصناعية المستحقة على ارباح اصحاب الذبائح يصدر بتحديده قرار من وزير ا مالية بعد اخذ 
راى الوزير المختص . 
مادة 0١‏ - على اقسام المرور الامتناع عن اصدار او تجديد اى ترخيص او تقل اية رخصة 
لأية سيارة اجرة او نقل مملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص الا بعد تحصيل 
مبلع يصدر بتحديده قرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة المستحقة على.ارياح التشغيل 
اى أرياح المتشاة . 
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على اقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريية 

المفروضة عل السيارة بالقاتون رقم 1 لسمنة 1477 ياصدار قانون المرور . 

ويتعين على اقسام المرور توريد قيمة ماحصلته لحساب الضريية المستحقة الى مصلحة 
الضرائب طيقا للاجراءات . وخلال المواعيد التى يصدر يتحديدها قرار من وزير المالية بعد 
الاتفاق مع وزير الداخلية . 

رابعا - أحكام عامة 

]مادق 07 - قصدد بقرار من وزير المالية السلع والمتتجات وأوجه النشاط والجهات وانواع 
الايجارات والحرف وقيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والاضافة والتحصيل لحساب 
الضريية وكذلك الميلع او التسبة التى يجرى خصمها او اضافتها او تحصيلها بما يتفق مع 
طبيعة كل نشاط ويما يجاوز !١‏ / من المبالع المدفوعة او المسددة او المحصلة وكذلك المبلغ 
الذى يجب تحصيله قبل الترخيص . 
ل مادة 67 على الجهات المذكورة فى المواد من ( 55 ) الى ( -0 ) من هذا القانون توريد 
قيمة ماحصلته لحساب الضريية المستحقة الى مصلحة الضرائي فى موعد اقصاه اخر ابريل 
ويوايو واكتوير وينلير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول من 
الممولين الشمار اليهم او قبضت من كل منهم خلال ثلاثة الاشهر السابقة وذلك طبقا للاوضاع 
والاجراءات التى يصدر بتمديدها قرار من وزير المالية . 

وعل المصلحة أن ترد الى الممول من تلقاه ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم 
والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالزيادة على الضريية المستحقة من واقع اقراره 


يفا 


المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة اشهر تبدآ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار مالم 
تقم المأمورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريية خلال هذه القترة والا استحق للممول مقابل 
تآخير يعادل سعر القائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ايتداء من 
نهاية مدة تسعة الاشمهر حتى تاريخ الرد . 

ل مادق 04 . لاتسرى احكام القسم الثانى من هذا القصل على المنشأت غير الخاضعة او 
العفاة من الضريية على الارباح التجارية والصناعية بمقتضى القاتون خلال فترة عدم 
الفضنوع أو الأعلاء م التادها خض شاه بلحي اتات الشلاع الخاص التى 

تتعامل معها وفقا للاحكام المتصوص عليها فى هذا القسم . 


الا للباب الثالث 


الضريبة على المرتبات 


© مادق 60 تسرى الضريبة على : 

1 ١-المرقبات‏ وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات والايرادات المرتية لمدى الحياة فيما 
عدا الحقوق التامينية التى تدفعها المكومة المصرية ووحدات الحكم المملى والهيئات العامة 
وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 04 لسنة 1916 
باصدلر قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ١4‏ لسنة ١14٠‏ بشان انظمة التأمين 
الاجتعاس الفاضة البنية إلى فى شحمن سواء كان مقينا لق عفر أو 3 الخارة :< 

- الحرقبات وما فى حكمها والملهيات والاجور والمكافات والايرادات المرتية لمدى الحياة فيما 
ذا النغفاك ار تيا شعت اا 1 
والاقراد الى أى شخص عمقيم فى مصر اى فى الخارج عن خدمات اديت فى مصر. 
"' - مرقبات ومكثفات رؤساء واعضاء مجالس الادارة فى شركات القطاع العام . 
غ - مليحصل عليه مقابل العمل الادارى : 
) يقد واعفناء ميال الادارة المتتديون للادارة فى شركات المساهمة بالقطاع الخاص 
ن لاتزيد مساهمتهم ل رس مال الشركة عل القدر الشترط قانونا لعضوية مجلس 


المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى راس مال 
الشرية عر فقدر قذي يتظبه القلتون بالنسية العضي مجلس الادارة * 
ول جميع الاحوال يشترط الا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة اكثر من اربعة محددين 
بالاسم ٠‏ وق حدود خمسة الاف جنيه 
سنوها لكل متهم سوا اك ذلك ملف لت أونسية مثوية من صماق الريع أو المبيعات أوغير 


مل 8» يلد اصال حكم للادة ٠‏ من هذا القاتون يحدد سعر الضريبة على الوجة 
الأتى : 0000 

2 عن ال -44 جنيها الآولى . 

25 عن ال 44٠‏ جنيها الثانية . 

. جنيها التالية‎ 95١ عن ال‎ 2٠ 

26 عن ال 172١‏ جنيها التالية . 

>34 


24 عن ال 47١‏ جنيها التالية . 
6 4 عما زاد على ذلك . 


مادة 017 __ تفرض الضريية عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على اى ايراد من 
اواك الفاضبة اندي ينيد بده يعو كباس الايراد الشهرى بعد تحويله الى ايراد 


0 ول حالة حدوث تفيير فى الايراد الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريية من تاريخ هذا 
التغيير على اساس الايراد الجديد بعد تحويله الى ايراد ستوى . 

وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافات التى تصرف دفعة واحدة فى سنة 
مايتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتمسب الضريبة على اساس ذلك . 
مفدة 04 > فيما عدا ماورد بالبند 8 من المادة ( ١‏ ) من هذا القانون يتحدد وعاء الضريية 
ويدلات وإيرادات مرتية لدى الحياة فيما عدا المعاشات وما يكون ممنوها له من المزايا النقدية 


١‏ - لاتسرى الخصربية على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز "+٠‏ جنيها سنويا وذلك مع 
'عفاءات المقررة بمقتضى قوانين 
حل جل تساي وال اللستطيان الاقيا يدك 
ا ل اجر ا ا 
بال بمقتضى قوانين خاصة . 
- لاتصرى الضربية على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كموافز انتاج وذلك فى حدود 
/ من المرقب او المكافآة او الاجر الاصلى وبشرط الاتجاوز ٠٠٠١‏ جنيه ل السدنة . 
وتعتبر حوافز انتاج ل تطبيق احكام هذا البند مايلى : 
( 1 ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات المكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات 
القطاع العام كحواقز اتتاج طبقا للقواتين واللوائح المنظمة لها . 
الدفوعة من متشات القطاع الخاص الخاضعة للضريية على الارياح التجارية 
اوسا لو للضصريية على ارباح شركلت الاموال لزيادة الانتاج او رفع مستوى الخدمات 
اعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد اخذ رأى وزير القوى العاملة . 
لم حم اج على المزايا النقدية او العينية المتعلقة بالسكن التى يحصل عليها 
الخيراء الأجاد لخاد عون اقشربية على اللرتبات بالسعر المحدد فق الادة ( +5 ) من هذا 
القانون وكالة الصريون الا 0 الاراضى او التعدين 


ول جميع الاحوال لايجاوذ ان ايد جوع بدلان لبي العمل والتمثيل والاستقبال 
ن الضربية طبقا لليتود ١‏ ى " و ١‏ من هذه المادة على اربعة الاف جنيه 


311 
زقلا 


كفمة «٠‏ العامة » 3 الفقرة الاخيرة من البند ' من للادة 04 بالاستدراك المنشور بالجريدة 
الرسية لد 11 ا وكانت الابعة الاو قد خلت من هذه الكفمة ‏ 


#تعليمات تفسيرية للمادة 08 فى القسم الثانى 8 


0 مادة 05 - استثناء من السعر المحدد فى المادة (51) من أعدة القاتون : 

١‏ - تفرض الضربية يسعر ٠١‏ 2 ويدون اى تخقفيض على المبالغ التى تدقع للخيراء 
الاجانب ايا كانت الجهة او الهيئة التى تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها بشرط الا تزيد 
مدة استخدامهم على ستة اشهر فى السنة متصلة آو متقطعة  ١‏ 

" - تفرض الضريية بسعر © / ودون اى تحقيض على المبالغ التى يحصل عليها العاملون 
الخاضعون للضريية فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات 
القطاع العام والمعلمين بكادرات خاصة علاوة على مرتياتهم الاصلية من اى وزارة أو هيئة 
عامة او اى جهة لدارية او وحدة من وحدات الحكم المحلى او القطاع العام غير جهات عملهم 
الاصل . 

ولاتخضمع المبالخ المنصوص عليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل . 


11 الفصل الثانى 
الاعفاء من الضريبة 
0 مادة 5٠‏ 5 يعفى من الضريية كل ممول لايزيد مجموع مايحصل عليه من الايرادات 


المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) من هذا القانون على 7١١‏ جنيها فى السنة . 
فاذا كان متزوجا ولايعول اولادا اوكان غير متزوج ويعول ولدا أو اولادا قيكون حد الاعفاء 


-44 جنيها ل الممنة . 
واذا كلن متزوجا ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد الاعقاء 41١‏ جنيها فى السنة . 
0 مادة 31 


١‏ تعفى أجور عمال اليومية من الضربية اذا كان الأجر اليومى لا يتجاوز أربعة جنيهات 
وذلك أيا كانت مدة خدمتهم . 

 ”‏ اذا تجاوز الأجر اليومى أريعة جتيهات ولم يتجاوز ستة جنيهات فرضت الضريبة 
بسعر ” / على ما يزيد على الأربعة جنيهات بشرط آلا نتتجاوز مدة استخدامه الفعلية خلال 
السنة ستة أشهر متصلة أو منقصلة . 

" ولا يعد من عمال اليومية كل من تجاوز أجره اليومى ستة جنيهات أيا كانت مدة 


0 مادة 57__ تعفى من الضريبة . 

(1) اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع وققا لأحكام قواتين 
التأمين الاجصاعى أو كنظم يديلة عنها أو قواتين المعاشات والادخار الحكومية . 

( ب ) اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشة طبقا للأحكام القانون 
رقم 04 لسنة 26/ا391 . 

( ج ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو اولاده القصر. , 

ويشترط بالنسبة للحالتين ( ب ) ٠‏ ( ج ) آلا تزيد جملة ما يخصم للممول عن ١5‏ / من 
صاق الايراد أو ٠٠٠١‏ جنيه أيهما اقل - ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات 
من وعاء أى ضريبة أخرى . 

( د ) الايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التآمين التى لا 
تقل مدتها عن ١‏ ستوات . 
* تعليمات تقشيرية للمادة فى القسيم الثاذ 


نا 


لا مادة 5# - يخصم ١٠١‏ 2 من اجمالى الايراد الخاضع للضريية مقايل الحصول على 
الايراد . وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها فى البتود ( 1 ) و( ب ) و( ج ) 
من المادة ( 17 ) من هذا القانون وقبل خصم الاعقاء-المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة 
)2١(‏ من هذا القاتون . 

ل مادة 114 تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السقر بالمجانية أوذات الأجر المخفض 
واستمرار نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها 
وأسرهم لغير الأعمال المصلحية . 

كما تعفى تذاكر السقر المجانية أو ذات الأجر المخقض التى تمنحها شركات الطيران » 
والملاحة البحرية أو الأجتبية التى تعمل فى مصر للعاملين يهذه الشركات وآسرهم . 


| الفصل الرابع 
الاقرارات 


القسم الأول 
الاقرارات التى يلتزم بها صاحب العمل 


] مادة 56" يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أى الاعتباريين ممن :يعمل 
لديهم أى من العاملين أو العمال بمرتب أو مكفأة أى أجر أى أتعاب أن يقدموا الى مأمورية 
الضرائي المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشقا مبينا فيه : 

. أسماء ومحال اقامة ووظائف العاملين لديهم‎ ١ 

. مقدار مرتباتهم أى ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم‎  " 

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمتشآت والهيئات 
والجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر . 

(] مادة 55 يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد 
التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالاضافة الى ما هى منصوص عليه في المادة 
(16) من هذا القانون وفى ذات الميعاد المتصوص عليه فيها كشقا مبينا فيه : 

١‏ - أسم ومحل اقامة أاى شخص يشغل وظيقة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس ادارة أو 
هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكاقآته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر 
من مجلس الادارة أى من الجمعية العمومية . 

- مقدار كل مبلغ يدقع الى أاى شخص يمتاسية قيامه يعمل من أعمال مهتته على سبيل 
العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكاقات سواء اكان 
دفعها يصفة دائمة أم بصقة عارضة ‏ 

قاذا تجاوز مجموع ما يحصل عليه الممول من الايرادات الخاضعة للضريبة حد الاعقاء 
سالق الذكر قلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على هذا الحد . 

يعتد فى تحديد المعالين فى تطبيق أحكام هذه المادة يحكم اليند 6 من المادة ( 71 ) من هذا 
القاتون . 


لفن 


مادة 7 يلتزم الأقراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين 
يدفعون ايرادات مرتية لمدى الحياة بأن يقدموا الى مآمورية الضرائب المختصة خلال ستين 
يوما من تاريخ تولد الحق فى الايراد كشقا يبيان واسماء وفحال اقامة اصحاب الايرادات 
المذكورة وييان مقدارها وشروط دقعها . 

ل مادة 58 - يجب تبليغ مآمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرا على البيانات 
المنصوص عليها فى المادتين ( 17 ) و( 217 ) من هذا القانون خلال اربعين يوما من تاريخ 


حدوثه . 


| انقسم الثانى 
الاقرارات التى يلتزم بها أصحاب المرتيات 

1 مادة مادة 54 يلتزم كل شخص يتقاضى مرتجات أو مكافآت أو ماهيات أو آجر أو ايرادات 
تبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدود الاعقاء المقرر للأعباء العائلية آيا كان مصدرها أو 
متصادرفا بآن. يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه 
بالعمل أو من تاريخ تولد حقه ف المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو 
مكافات أو ماهيات أو أجور أو ايرادات مرتية لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال اقامته وأسماء 

ومحال اقامة من يعمل لديهم أى من يدقعون له الايراد ‏ 


!] الفصل الخامس 
تحصيل الضريبة 


0 مادة -7١‏ يلتزم اصحاب الاعمال والملتزمون بدفع الايراد الخاضع للضريية بان 
يحجزوا مما يكون عليهم دقعه من المبالغ المنصوص عليها ف المادة ( 0 ) من هذا القاتون 
قيمة الضرائب المستحقة . 

ويتعين عليهم ان يوردوا الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من 
كل شهر قيمة ما خصموه من الدقعات التى أجروها فى الشهر السابق . 

ويجوز أن تحدد اللائحة التنقيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات 
الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين شخصا فاكثر . 

. 0" مادة 19 اذا كان صاحب العمل أو الملتزم يدقع الايراد الخاضع للضريية غير مقيم فى 
مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشةآة فان الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق 
الايراد أى الخاضع للضربية طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

وتبين اللائحة التتفيذية كذلك واجبات المستحق اذا كان الايراد الذى ييلع مجموعه حد 
الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد . 


يفنا 


١١|‏ انفصل السادس 
الاعتراض والطعن 


0 مادة  /7‏ للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الايراد الخاضع للضريية أن يعترض 
على ربط الضريبة يطلب يقدم الى الجهة التى قامت يخصم الضريية . 

وبتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوغا يردها الى مأمورية الضرائب المختصة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . 

وتتولى المأمورية قحص الطلب قأذا تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول قامت 
باخطار الجهة المشار اليها لتعديل ربط الضريية . أما اذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين 
عليها احالة الطلب الى لجنة الطعن المتصوص عليها ف المادة ( 167 ) من هذا القاتون مع 
اخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعتم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
الاحالة . 


ا الباب الرابع 


الضريبة على 'أرباح المهن غير التجارية 


ل الفصل الأول 


نطاق الضريية وسعرها 


ل مادة “ل تفرض ضريية ستوية على صالل أرياح المهن الحرة وغيرها من المهن غير 
التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى قيها العمل 

وتسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى - 

فاذا كان صاحب المهنة أو التشاط الخاضع لهذه الضريبة بالتطبيق لاحكام الفقرتين 
السابقتين يياشر نشاطا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو يتقاضى ايرادات 
تخضع للضريبة على المرتبات نتعدد الضرائب التوعية التى يخضع لها الممول فى هذه الحالة: 
تبعا لتعدد أوجه التشاط أو الايراد . 


ايفن 


2 


9 مدق 4لا يخضع للضريية صاف أرياح المهن الحرة وغيرها من المهن والأنشطة غير 
التجارية المشار اليها فى المادة ( 77 ) من هذا القاتون اذا كاتت تاتجة عن مزاولة المهنة أو 


النشاط ق مصر . 
. 0 مادة 6 بعد أعمال حكم المادة 4١‏ من هذا القانون يحدد سعر الضربية سنويا على 
الوجه التاق 70007 


24 عن ال ٠٠٠١‏ جنيه الأولى . 
٠‏ بز عن ال ١60٠‏ جتيه التالية . 
*”» بز عن ال ١٠١٠١‏ جنيه التالية . 
٠‏ / عما زاد على ذلك . 


١‏ الفصل الثانى 


وعاء الضريية 


لامادة 41/1 تحدد الضريبة ستويا على اساس صاق الأرباح خلال السنة السايقة . 
ويكون تحديد صاف الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طيقا لأحكام هذا الباب 
بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية 
ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التى يؤديها 
الممول طبقا لهذا القانون . 
ل مادة لالظ يخصم من الأرياح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار اليه فى المادة 
. (71) من هذا القانون المبالغ الآتية : ١‏ 

2٠١-1١‏ مقايل الاستهلاك المهنى تزاد الى ١5‏ 2 بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين 
والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين وتقابات المهن الفنية . 
”: المبالغ التى يؤديها الممولون الى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على آلا 
يجاوز ما يخصم ٠١‏ / من صاف الايراد ويشرط ألا يكون الممول منتفعا بالاعقاء المقرر وفقا 
لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى . 

٠‏ أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 
6 / من صاف الايراد الخاضع للضريية أو ٠١ ٠٠‏ جنيه أيهما أقل . ولا يجوز تكرار خصم 
ذات الأقساط من وعاء أية ضريية أخرى . 

(1) التبرعات المدقوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان 
مقدارها ‏ : 3 

( ب ) التبرعات والاعانات المدفوعة للهينات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية 
المشهرة طيقا لاحكام القواتين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لاشراف 
الحكومة فى حدود 7 / من صاق الريح الستوى . 
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية ضريية أخرى . 


ثانا 


2 مادة 48 يسرى حكم المادة ( > ) من هذا القانون على الضريبة على أرياح المهن غير 
التجارية - 

ل مادة 4لا -يخصم من اجمالى ادراد الممول ٠١‏ / مقابل جميع التكاليف المتصوص عليها 
ف المادة 71 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدقاتر المنتظمة أو المستندات 
التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية 
من المادة 87 من هذا القانون أكثر من هذه التسية . 

مادة ١م‏ استثناء من السعر المحدد ق المادة 5 من هذا القانون تفرض ضريية بسعر 
-" / ويغير أى تحفيض على ما يلى : 

( 1 ) كل مبلغ يدقع مكافأة عن الارشاد أو التيليغ عن اية جريمة من جرائم التهرب المعاقب 
عليها قانونا - 

( ب ) كل ميلغ يحصل عليه الأجاتب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من 
المهن والانتشطة الخاضعة ايراداتها للضريبة ‏ 

ولا تخضع المبالغ المتصوص عليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل ‏ وعلى الأقراد 
والجهات الذين يقومون يدقع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال 
الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دقعت خلال الشهر السايق . 


الفصل الثانت 
الاعقاء من الضريبة 


0 مادة 41 - تكون حدود الاعفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتى . 

7-5 جتيها سويا للممول الأعزب . 

- +84 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول اولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا او اكثر . 

* - 410 جنيها ستويا للممول اللتزوج ويعول ولدا أو أكثر . 

قاذا تجاوز صاق الربح السنوى حد الاعفاء سالف الذكر قلا تسرى الضريية الا على ما 
يزيد على هذا الحد . 

ويعتد فى تحديد من يعولهم الممول بحكم اليتد 5 من المادة *؟ من هذا القانون . 

لا مادة 47 5 يعفى من الضريبة : 

 نوتاقلا المنشات الزراغية قيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا‎ ١ 

 '”‏ الجماعات التى لا ترمى الى الكسب وذلك فى حدود تشاطها الاجتماعى أو العلمى أو 
الرياضى . 

المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لاشراف احدى وحدات الجهاز الادارى للدولة 
أو القطاع العام . 


# - أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء-عاملين فى نقايات مهنية فى مجال تخصنصهم ٠‏ 
وذلك لدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ٠‏ ولا يلزمون بالضريبة الا اعتبارا من 
أول الشهر التالى لاتقضاء مدة الاعفاء سالقة الذكر مضاقا اليها مدة التمرين التى يتطلبها 
قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أى التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أذا كانت تالية 
لتاريخ بدء مزاولة المهنة . وتخقض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول ال مهنة لأول 
مرة اذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما . ويشترط لسريان الاعفاء أن 
يزاول المهتة منقرهدا دون مشاركة مع القير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالاعقاء . 

- أرباح تآليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقاقية والأدبية » قيما عدا ما - 
يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لاخراجه فى صورة مرئية أو صوتية . 

7 أرياح أعضاء هيات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم 

التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للتظم والاسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد . 
٠‏ - أرباح القنانين التشكيليين من أعضاء النقابية من انتاج مصنفات قنون التصوير 
والنحت والحقر . 

لا مادة م اذا اتقطع الممول عن ممارسة مهتته: أو نشاطه تستحق الضريية بذات 
السعر الستوى عن الأرياح التى تحققت خلال المدة التى مارس فيها المهنة أو النشاط » 
ويسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لآى سبب آخّر . 

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوها من تاريخ الاتقطاع 
والا التزم بالضريية المستحقة عن أرباح سنة كاملة . 

وعلى الممول أيضا خلال ستين ( ١‏ ) يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم ياقرار مبينا به 
نتيجة نشاطه حتى تاريخ الاتقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريية . 

واذا توقف التشاط بسيب وقاة الممول ٠‏ أو اذا توف الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة 
لقيامه بالاخطار عن التوقف ٠‏ يلتزم ورثته بالاخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من 
تاريخ وقاة مورثهم . مع التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ . 


الفصل الرابع 
التزامات الممولين 


انعم الأول 
الدقاتر 
.مادة 84 يلتزم الممول يامساك دقتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية 
المختصة . وأآن يقيد يوما بيوم كل الايرادات 0 التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة 
للباشرة المهنة . 


١ (‏ ) استبدلت المادة 7/41 بالقانون رقم 41 لسنة 47 الجريدة الرسمية العدد 71 ( تابع ) فى 

يوليو ستة 1948 

وكان التص القديم يقضى فق م 7/5 ( وعلى الممول آيضا خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ 
الانقطاع ان بتقدم باقرار مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيلذات 
اللازمة لتصفية الضريية . 


اذا 


وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدقع إليه ميلقا مستحقا له يسيب ممارسة المهنة كأتعاب أو 
عمولة أو مكافأة أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريية إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ 
المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الايصال من دقتر ذى قسائّم مسلسلة تسلمه مصلحة 
الضرائب لكل ممول . 

ويلتزم الممول بتقديم هذين الدقترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب . 
٠‏ ويكون للمصلحة الضرائْبٍ عند تحديد أو تقدير إيرادات الممول الاعتداد بالمبالغ الواردة فى 
إقرارات ممولى الضريبة العامة على 'الدخل طبقا لأحكام اليند « © » من المادة 55 ١‏ من هذا 


القاتون . 
ويكون إثيات أداء هذه المبالغ بكافة طرق الاثيات  ©(.‏ 
القسم الشانى 
الاقرار 


هادة 45_ ينتزم الممول بأن يقدم مقايل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول 
إلى مامورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل عام إقرارا مبينا فيه الايرابات 
والتكاليف وصاف الأرياح أو الخسائر عن السنة السايقة مصحويا يجميع المستندات المؤيدة 
له ومتضمنا البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . 

وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه . 

ويلزم الممول الذى لم يقدم إقرارا فى الميعاد بتسديد مبلغ إضاق للضريبة يعادل ٠١‏ /7 من 
الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخقض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين 
الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن . 


1 الفصل الخامس 
ريط الضريبة 


© مادة 27 تسرى فى شأن هذه الضريية احكام القصل الخامس من الياب الثانى من هذا 

الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسايع من الكتاب الثالث من هذا القانون . 
وف حالة عدم وجود دقاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل 

وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح القعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصاق الرببح 


١ (‏ ) اضيف إلى المادة 86 ققرتان أخيرتان طبقا للمادة الثانية من القاتون رقم 417 لسنة 15417 الجريدة 
الرسمية العدد لا" تابع ( ج ) فى ا 41 15415. 
ملحوظة الفقرتان الآخيرتان من المادة 44 يعمل بهما إعتيارا من السنة الضريبية 1941 ( المادة الثالثة 
رقم 41 لسنة ١141‏ عدد الجريدة المشار إليه ) . 


إيذا 


وفقا لطبيعة المهنة . ويصدر يتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية . 


١|‏ الفصل السادس 
أداء الضريية 


الشسم 51و ل_احكام عامة 


0 مادة /ا4 يكون تحصيل الضريبة وتقسيطها طيقا لأحكام المادة ( 417 ) من هذا القانون 
0 ملدة 88 على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه يصدور الورد خلال ستين يوما 
من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المآمورية أو صدور قرار لجنة الطعن او حكم من المحكمة 
الابتدائية وعلى المصلحة أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها 
بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنييه يصدور 
الورد ٠‏ وإلا إستحق عليها مقايل تآأخير يعادل سعر القائدة المعلن من البنك المركزى المصرى 
على الودائع التقدية إبتداء من تهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد . 


القسم الثانى ٠.‏ الخصم والتحصيل لهساب الضر يبة 
أولا - الخصم 

0 مادة 44 على الجهات المبيتة فيما بعد أن تخصم من كل ميلغ يزيد على عشرة جنيهات 
تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى تحدد بقرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة 
على أرباح المهن غير التجارية ٠١‏ / إذا كان المبلغ المدقوع يقل عن خمسمائة جنيه و5١‏ / إذا 
زاد على ذلك - 
١‏ وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات 
التطاع العام ٠‏ والشركات المنشأة طيقا لأحكام القاتون رقم 77 لسنة 1155 والقانون رقم 81 
لستة 1574 المشار اليهما أو بمقتضى قواتين خاصة أخرى ٠‏ وفروع الشركات الأجتبية 
والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحقية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية 
والاتحادات والمستشفيات والقنادق والجمعيات والمكاتب المهنية ودور التشر ومنشآت الانتاج 
السينماتى والمسارح ودور اللهى . 
 ”‏ المنشآت الأخرى التى يزيد راس مالها على خمسة آلاف جنيه ويصدر يتحديدها قرار من 
وزير المالية . 


اننا 


ثانيا ‏ .التحصيل لحساب الضريية 

0 مادة 4٠١‏ على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو 
الطعون اليها لقيدها . وعلى مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية 
للشهر تحصيل ميلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريية المستحقة على 
المحامى الموقع على الصحيقة آى المحرر . 

مادة 41١‏ على كل مستشفى يقوم يه أى طبيب باجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن 
يحصل منه ميلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على 
الطبيب الذى اجرى العملية ‏ 

3 مادة 47 _على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى 
من غير أشخاص القطاع العام ميلقا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركى يقدمه 
للمصلحة وذلك تحت حساب الضريية المستحقة على المخلص . 


ثالثا ‏ احكام عامة 

مادة 41 على الجهات المشار إليها فى المواد من ( 41 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون توريد 
قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه آخر إبريل 
ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تقصيلى بالمبالغ التى خصمت لمحساب كل ممول أو 
حصلت منه خلال الثلاثة الأشهر السايقة وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى يحددها وزير 
المالية يقرار منه . 

وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم أو 
التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريية المستحقة من وأقع إقراره المعتمد من 
محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار ما لم تقم 
المأمورية باخطار المعول يعناصر ربط الضربية خلال هذه الفترة وإلا إستحق الممول مقابل 
تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من اليتك المركزى المصرى على الودائع النقدية إبتداء من 
نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد . 
7] مادة 44 لا تسرى أحكام القسم الثانى من هذا القصل على الممولين غير الخاضعين 
للضريية أو المعقين منها طوال قترة عدم الخضوع أو الاعفاء . 


ة* 


"8 الباب الخامس 
الضريية العامة على الدخل 


١١‏ الفصل الأول 
نطاق الضريبة وسعرها 


0 مادة 46 تفرض ضريية عامة على صاق الايراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص 
الطبيعيون . 

ويقصد بالايراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الايراد الخاضع لاحدى الضرائب النوعية بما 
فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الايرادات الأتية ) 
١‏ توزيعات شركات الأموال المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون التى يحصل 
عليها الأشخاص الطبيعيون ‏ 
" - نصيب الشريك الموصى فى أرباح حصة التوصية التى تم ربط الضريية على الأرياح 
التجارية والصناعية عليها باسم الشركة وذلك بعد خصم هذه الضريبة من هذا التصيب . 
٠١‏ ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرياح الصافية التاتجة عن العمليات المعفاة طبقا 
للمادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 1517/4 بشآن يعض الأحكام الخاصة بالتعمير . 
ما يوؤول إلى الاشخاص الطبيعيين من الأرياح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة 
باعفاءات ضريبية وفقا لاحكام القانون رقم 57 لسنة 11374 المشار إليه وذلك بعد إتقضاء مدة 
الاعفاء المقررة للمشروع . ومع عدم الاخلال بالاعقاءات المقررة للمستثمر العربى والاجتبى . 
مادة 81> يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه الأتى : 


١ (‏ ) مستيدلة بالقاتون رقم 417 لسنة ١147‏ - الجريدة الرسمية العدد لا تايع ( ج ) فى 7 يولية سنة 
يننا 

وكان نص المادة 41 القديم يقضى بأن يحدد سعر الضريية سنويا على الوجه الأتى . 
الشريحة الأولى : حتى ”<-٠‏ جنيه معفاة . 

الشريحة الثانية : اكثر من - ١٠١‏ جنيه حتى ١١ ٠ ٠ ٠‏ جنيه يكون السعر 4 / عن الآلف جنيه الأولى ويزاد 
بواقع ١‏ 7 عن كل الف جتيه تالية . 

الشريحة الثالثة اكثر من ٠١‏ أآلاف جنيه حتى 0 آلف جنيه يكون السعر ١4‏ / عن العشرة الاف الأول 
ويزاد بواقع ”" 7 عن كل خمسة آلاف جنيه تالية ٠‏ 

الشريحة الرابعة - أكثر من 6٠‏ آلف جنيه حتى 5/ آلف جنيه يكون السعر 5١‏ / عن العشرة الاقف جنيه 
الأولى ويزاد بواقع 5 7 عن كل خمسة آلاف جنيه تالية . 

الشريحة الخامسة أكثر من 75 آلف جتيه يكون السعر  [/ ٠-٠‏ 

ملحوظة : الفقرتان الأخيرتان من الملدة ( 57 ) يعمل بهما اعتيارا من السنة الضريبية 11417 ( المادة 
الثالثة من القانون رقم 47 لسنة ١185‏ عدد الجريدة المشار إليه  )‏ 
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الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 
الشريحة 


١!‏ الفصل الشانى 


الأولى 

الثانية 

الثالثة 

الرايعة 

الخامسة 
السادسة 
السابعة 

الثامنة 

التاسعة 

العاشرة 

الحادية عشر 
الثانية عشر 
الثالثة عشر 
الرابعة عشر 
الخامسة عشر 
السادسة عشر 
السابعة عشر 
الثامنة عشر 
التاسعة عشر 
العشرون 
الواحدة "والعشرون 
الثانية والعشرون 
الثالثة والعشرون 


وعاء الضريبة 


أكثر من "5-٠-- -5٠٠--‏ جنيه 31١‏ / 
أكثر من ---1580- ٠٠١٠٠٠‏ جنيه 74 7 
: لكثر من !6٠0٠-٠ 5٠٠٠٠‏ جنيه "١1‏ ز 
: اكثر من 2٠-٠٠٠0 150٠٠٠‏ جنيه 74 ز 
: أكثر ن 860-٠0 ٠‏ جنيه ١‏ 7 
: أكثر من 650-٠-- 0 8546-٠-٠-‏ جنيه 31١‏ /ز 
: أكثر من 5٠٠٠-65-٠٠ ٠‏ جنيه 56 / 
لكثزن من +-+-2<7 6 جنيه 14 17 
: آكثر من "16٠-٠٠٠‏ /ا جنيه 49 7 
: أكثر من 7 6000ل جنيه 5٠‏ 17 
أكثر من ٠٠:٠مل/ا‏ ب ا ١‏ جنيه 50 1 
أكثر من 10 3٠2‏ جنيه 175٠‏ 
أكثر من !7<٠١--‏ جنيه 50 ز 


0 مادة 41 تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة كما تستحق يوفاة الممول أو إتقطاع 
توطن الأجتبى فى مصر . 4 77 
1 54 تسرى الضريية على صاف الايراد المنصوص عليه فى المادة ( 0 ) من هذا 
القانون الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة . وتتحدد الايرادات طبقا للقواعد المقررة 
لتحديد اوعية الضريية التوعية مع مراعاة ما يلى . 


4١ 


١‏ يحدد إيراد الآراضى الزراعية على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الآطيان 
بعد خصم 3١‏ 2 مقايل جميع_التكاليف ‏ 

كما يحدد إيراد العقارات المبنية على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة 
على العقارات المبنية على أن يخصم 7١‏ 2 مقايل جميع التكاليف وذلك فى الأحوال التى يتم قيها 
تحديد القيمة الايجارية دون خصم هذه النتسبة . 

وتعادل الايرادات الناتجة من تقرير حق الانتقاع معاملة الايرادات التاتجة من الأموال 
المملوكة ملكية تامة . 

ويجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات العقارات على أساس الايراد الفعلى بشرط أن 
يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية . 

ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال القترة المحددة لتقديم الأقرارات السنوية وأن يكون الممول 
ممسكا دقاتر منتظمة على الوجه اللمنصوص عليه ف المادة ( 51 ) من هذا القاتون وإلا سقط 
حقه فى الانتفاع يهذا الحكم ‏ 
" - يحدد ناتج الأسهم والسيدات الذى توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو 
الخاص على الأشخاص الطبيعيين على أساس -5 2 مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون 
الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية . 
" - يحدد وعاء الأرباح التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على 
أساس الوعاء الذى اتخذ اساسا لريط الضريبة التوعية قبل خصم الاعقاء المقرر للأعياء 
العائلية . 

وتخصم خسائر الاستغلال التجارى والصناعى وخسائر الاستغلال المهنى فى سنة تحققها 
دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقا لحكم المادتين 55" ٠‏ 8 من 
هذا القانون أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل ق السنوات التالية وذلك ما لم 
يكن للممول فى سنة تحقق الخسارة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففى هذه 
الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع الايرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل 
مادة1 #8 *. يخصم من مجموع الايرادات المبينة ف المادة السابقة ما يلى 
1١‏ مها يكون قد دقعه الممول من : 
( 1 ) قوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته ما لم يكن قد سيق خصبمها من وعاء إحدى 
الضرائب النوعية ويشترط ألا تكون هذه القروض أو الديون قد عقدت بتسمان أوراق مالية أو 
ودائع إبراداتها معفاة من الضرائب ‏ 
( ب ) جميع الضرائب المباشرة التى دقعها الممول خلال السنة السايقة يما عدا الضريية 
العامة على الدخل والضريبة على الشركات ورسم الأيلولة على التركات وكذلك الغرامات 
والتعويضات ومقايل التأخير والمبالغ' الاضافية . للضريية . 
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ويعتير ريط كل من ضريية الأطيان والضريبة على العقارات المبتية فى حكم دقعها . 
( ج ) المبالغ التى سددها مقدما تحت حساب الضريبة التوعية المستحقة عليه على أن تعتير 
المبالغ المستردة منها إيرادا فى السنة التى يتم قيها الاسترداد 
( د ) الضريية المسددة من واقع إقرار الضريبة التوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار 
الضربيية العامة على الدخل على أن تعتير المبالغ المستردة منها إيرادا فى السنة التى يتم فيها 
الاسترداد ‏ 
(ه) المبالغ التى سددها لأعضاء النقابات المهتية والحرفيين مقايل خدمات آديت له 

ويشترط لخصم المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة « ه » من هذا البتد آلا يجاوز مجموعها 
٠‏ / من صاق الدخل الكلى الستوى للممول وبحد أقصى مقداره ٠١ ٠٠‏ جنيه » والا يكون قد 
سيق خصمها من وعاء أى ضريبة نوعية ويكون للممول إفيأت سداد هذه المبالغ بكافة طرق 
الاثيات7؟ ‏ 
" -(1) التبرعات المدفوعة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى أيا كان مقدارها 
( ب ) التيرعات والاعانات المدقوعة للهيئات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المصرية 
المشهرة طبقا لأحكام القواتين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للاشراف 
الحكومى بما لا يجاوز /ا / من صاف الدخل الكلى الستوى للممول . 

ويشترط فى خصم جميع التبرعات المنصوص عليها قى هذا البند عدم سيق خصمها من وعاء 
أى ضريبة . . 

1 - أقساط الايرادات المرتية لمدى الحياة وكذلك التفقات الملزم بها الممول قانونا أو تتفيذا لحكم 
قضائى إذا تقررت بغير مقابل على الا يجاوز ما يخصم فى جميع الأحوال ٠١‏ / من صاق 
الدخل الكلى السنوى للممول . 

(1) اقساط التآمين على حياة الممول لمصلحته أو للصلحة زوجة أو أزواجه أو اولاده على 
أن تتجاوز قيمة الاقساط ١5‏ /: من صاف الايراد الكلى السنوى للممول او ٠٠٠١‏ جنيه أيهما 
أقل ويبشرط آلا يكون قد سيق خصم هذه الأقساط من وعاء ضريبة أخرى . 

( ب ) المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الاقرار أسهما أو سندات 
عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة التايعة للقطاع العام أو الخاص عند 
إنشائها أو زيادة راس مالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية او 
شهادات استثمار أو إدخار أو يودعها أحد البتوك الخاضعة لرقاية الينك المركزى المصرى 
وذلك كله فى حدود ٠١‏ 72 من صافق الدخل الكلى الستوى للممول ويحد اقصى قدره ثلاثة ألاف 
جنيه سنويا . 


١(‏ ) اضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 194 الجريدة الرسمية العدد ١7‏ تابع 
(ج) ةلادلا خمدال. 

ملحوظة - ( البند ه ) من المادة 49 ١‏ يعمل به اعتبارا من :بسنة الضريبية 1147 ( الملدة الثالثة 
من القانون رقم 47 لسنة 194417 عدد الجريدة الرسمية المشتر إلبه . 


وق 


وق جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أوشهادات الاستثمار أو 
الادخار أو المبالغ فى احد البنوك المشار إليها قى ذات ستة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة 
ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما تمتع يه الممول من إعقاء . 
( ج ) وف جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط والمبالغ التى تخصم طيقا للفقرتين 
)١(‏ و(ب) من هذا البتد على أريعة الاقف جنيه ستويا . 


١١|‏ الفصل الغثالت 
الاعفاء من الضريية 


© مادة ٠١٠١‏ مع عدم الاخلال بحكم المادة 40. من هذا القانون لا تسرى الضريية على 
إيرادات معفاة من ضريبة نوعية . 

] مادة ١٠١١‏ يعقى من الضريية : 

١‏ - السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين 
القنصليين الأجانبي بشرط المعاملة بالمثل وق حدود تلك المعاملة . 

١‏ - القنيون والخبراء الأجاتب المتوطتون فى مصر متى كان إستخدامهم بناء على طلب الحكومة 
أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسية لايراداتهم الناتجة 
من مصادر خارج جمهورية مصر العربية . 


1] الفصل الرابج 
الاقرار 


و مادة ١٠١7‏ - غلى الممول الذى يزيد مجموع صاق إيراداته الكلية السنوية الخاضعة 
للضريية على حد الاعقاء أن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليق الواجية الخصم 
طبقا للمادة ( 135 ) من هذا القانون وأن يؤدى الضريية المستحقة من واقعه . 

فاذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائيا التزم النائي أو الولى أو الوصى أو القيم 
بحسب الأحوال بتقديم الاقرار المشار إليه . وسداد الضريية المستحقة من واقعه . 


فق 


0 مادة ٠١‏ على الممول أن يثيت ف الاقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها فى 
المادة ( 55 ) من هذا القاتون . 
وتبين اللائحة التنقيذية المستندات اللازم تقديمها للانتقاع بخصم هذه الميالغ . 
] مادة ؛ ١٠١‏ تقدم الاقرارات خلال الأريعة أشهر الأولى من كل ستنة على التموذج الذى 
تحدده اللائحة التتفيذية . 

وعلى الملتزم بتقديم الاقرار أن يوقع الاقرار ويقدمه إلى مآمورية الضرائب المختصة مقابل 
إيصال أو يرسله باليريد الموصى عليه بعلم الوصول ‏ 

وتؤدى الضريية المستحقة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه . 

وف حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم إقرارا 
بايرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة ٠‏ وذلك خلال أربعة اشهر من تاريخ الوفاة وأن 
يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه ف المادة 57 
من هذا القاتون . 

وعلى الأجنيى الذى يتقطع توطنه بجمهورية مصر العربية أن يقدم الاقرار قبل إتقطاع 
توطنه بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الاتقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرلدته . 

وف حالة عدم تقديم الاقرار المشار إليه فى ميعاد يلزم الممول يآداء مبلغ إضاف للضريية 
يعادل ٠١‏ / من الضريية الستحقة من واققع الريط النهائى تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق 
بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن . 


!ا انتفصل الخامس 
ربط الضريبة 


] مادة 1٠١6‏ تريط الضريبة على الممول فى محل إقامته فى مصر ‏ قاذا تعددت محال إقامته 
فيها تربط الضريبة فى المكان الذى يعتير مقرا لعمله الرئيسى ما لم يكن من ممولى الضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية أو الضريية على أرباح المهن غير التجارية , فتريط عليه الضريبة 
فى المكان الذى تريط فيه الضريبة النوعية . 
وإذا كان الممول غير مقيم فى مصر , ربطت الضريية فى المحل الذى توجد يه مصالحه 
الرئيسية فى مصر . 
© مادة 1١6‏ تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب , وكذا أحكام 
البايين السادس والسايع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريية العامة على 
الدخل 


ه: 


0 مادة  1١1/‏ إذا كان الممول قد طعن ق ريط أى عنصر من عناصر الدخل أو الايراد 
الخاضع لضريية نوعية فان الضريبة العامة على الدخل لا تكون واجية الآداء بالنسية لعتصر 
الضري النوعية المطعون فيه . ويعدل الريط كلما طرا تعديل على ريط عنصر الضريبة التوعية 
لاق سنيت - 

وف حالة الطعن فى ريط الضريية العامة على الدخل قلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه 
الخلاف التى لم يتناولها الطعن فى عتنصر الضريية التوعية وكذلك لا يحال إليها الخلاقف 
الخاص يريط ضريية نوعية أصيح نهائيا - 

. 0 مادة ٠١8‏ - لا يحتج فى مواجهة مصلحة الضرائب قيما يتعلق يريط الضريية بالتصرف 
ألتى تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة 
والسنوات الخمس التالية لها سواء كانت تلك التصرقات يعوض أو يقير عوض وسواء أنصبت 
على آموال ثايتة أو متقولة . 

وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية 
إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال ستة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتير هذه 
الأموال ضامنة لأداء الضريية المستحقة نتيجة لاضافة إيراداتها . 

فاذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير اموال الزوج او 
الأصل . جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك . 1 


لا انتفصل السادس 
أداء الضريية 


القسم الول - قراعد عامة 
0 مادة_ ١١5‏ تسرى أحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون على تحصيل الضريبة أو 
تقسيطها . 
القسم الثاتى 
تحصيل مبالغ لحساب الضريبة 

ن) ملدة ٠١١‏ - على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر يزيد نصيبه فى قيمتها الايجارية على 
٠٠٠٠‏ جنيه سنويا . آداء ميالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل تحسب وفقا لأحكام المادة 
(53) من هذا القانون ‏ 


كك 


ويعصد بالقيمة الايجارية القيمة المتحّذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية 
المقروضمة بالقانون رقم 57 لسنة 1454 فى شأن الضريبة على العقارات المبتية مخصوما منها 
-" 2 وذلك ف الأحوال التى يتم قيها تحديد القيمة الايجارية دون خصم هذه النسبة ٠‏ 
وكذلك . تخصم الضريبة على العقارات المبتية وملحقاتها التى يقع عبوّها على مالك العقار . 

وتؤّدى هذه المبالغ فى مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية 
الواقع فى دائرتها أى من العقارات التى يملكها الممول وذلك وفقا للقواعد وف المواعيد المحددة 
فى القانتون رقم 7ه لسنة 11554 المشار إليه . 

وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سند! للوقاء بالضريبة العامة على الدخل 
فى حدود المبالغ المثبتة يها . 

وعلى مكاتب التحصيل حصي مالكى العقارات المبنية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب 
ببيان معتمد بهؤّلاء المالكين وتوريد المبالع التى تحصلها كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة 
العامة على الدخل إلى مصلحة الضرائبٍ وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة 
الأشهر المشار إليها . 

وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتتبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ 
مواققة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية 
وعليها أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريية 
المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد ‏ وإلا إستحق 
عليها مقابل تأخير يعادل سعر القائدة المعلن من البتك المركزى المصرى على الودائع التقدية 
إبتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد . 


ئ/ع4 


الضريبة على أرباح شركات الأموال 
ها الباب الأول 


نطاق الضريية وسعرها 


0 مادة ١1١‏ - تفرض ضريية سنوية على صاق الأرياح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى 
مصر أيا كان الغرض منها وتسرى الضصريبة على : 
-1١‏ شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية. المحدودة 
الخاضعة لأحكام القانون رقم 1" لستة 1108 المشار إليه . 

- بنوك وشركات ووحدات القطاع العام . 
- البتوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء أكانت اصلية أو كان 
مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البتوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرياح” 
التى تحققها عند مباشرة تشاطها فى مصر . 
1 - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالتسية لما تزاوله من نشاط 

اضع للضريية ويستثتى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدقاع . 

ماق 000111 - يكون سعر الضريية 4١‏ / من صاف الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك 
قيما عدا : 
)١(‏ ارباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعى والأرياح التاتجة عن عمليات 
التصدير قيكون سعر الضريية بالتسبة لها "الا 2 . 
( ب ) أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها ىق 
اليند 6 من المادة ١١١‏ من هذا القاتون قيكون سعر الضريية بالنسية لها 5١,58‏ / . 


١ (‏ ) مستبدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1447 - الجريدة الرسمية العدد 707 تليع ( ج ) فى /1-/1- 
موك 

- ( وكان النص القديم يقفى م 117 يكون سعر الضريية 77 / من صالل الارباح الكلية السنوية 
للشركة وذلك فيما عدا أرباح شركات البحث عن البترول وانتاجه من غير الجهات المتصوص عليها 
فى البند 4 من المادة السليقة فيكون سعر الضريية بالتسية لها 40,68 7 . 

ملحوظة : الخادة ١١7‏ - يعمل يها اعتبار) من السنة الضريبية +11 لو السنة اماكية المنتهية خلائها 
مقى كأن تاريخ إنتهائها لاحقا لتاريخ نثر هذا القانون المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1447 
عمد الجريدة الرسمية المشار إليه ) 


5:4 


ا الباب الثانى 
وعاء الضريبة 


© مادة 111 تحدد الضريية سنويا على أساس صافق الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة 
الآثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية يحسب الأحوال . 
مادة 114 - يحدد صاق الريح الخاضع للضريية على أساس نتيجة العمليات على اختلاف 
أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون . وذلك بعد خصم حميع التكاليف وعلى الأخص 
١‏ قيمة إيجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وق الحالة 
الأولى تكون العيرة بالأيجار الذى اتخذ اساسا لربط الضريبة على العقار!ت المبنية قاذا لم تكن 
الضريية قد ريبطت فتكون القيمة على اساس إيجار المثل . 

الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت ف دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف 
وطبيعة كل صناعة أى تجارة أو عمل . 
"' - خمسة وعشرون ف المائة من تكلقة الألات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة 
لاستخدامها ف الانتاج وذلك بالاضافة إلى الاستهلاكات المتصوص عليها بالفقرة السابقة 
ويحسب الاستهلاك الاضاف اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولرة وأحدة . 

- الضرائي التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرياح شركات الأموال التى تؤديها 
لبقا لهذا القانون . 

- ( 1 ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها ‏ 

١‏ ب ) التيرمات والاعاتات الدفوعة للهينات الخيدية والسسات الاجتمامية الصترية الور 
طيقا لأحكام القواتين المنظمة لها ولدور العلم والمستشقيات الخاضعة للاشراف الحكومى 
لا يجاوز " بز من الريح السنوى الصاق للشركة ‏ 

- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معيتة مؤكدة الحدوث وغير محددة 
المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وان تستعمل فى الغرض 


544 


الذى خصصت من آجله قاذا اتضح بعد ذلك أنها إستخدمت فى غير ما خصصت من أجله 
فاتها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت القحص . 
وف جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على © / من الريح السنوى 


الصاق للشركة . 

وتستثتى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات القنية التى تلتزم شركات التأمين 
بتكوينها بالتطبيق لأحكام 3 0 الاشراف والرقاية على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 
٠‏ لسنة 1541١‏ 


أما المبالغ التى تأخذها الشركة من ارباحها لتغذية الاحتياطات على اختلاف أنواعها التى 
تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمتح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى 
السنة فلا تخصم من مجموع الأرياح التى تسرى عليها الضريية . . 
د أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على الشركة لصالح العاملين يها والتى يتم أداؤها 
للهيئة العامة للتأميتات الاجتماعية . 
8 - المبالغ التى تستقطعها الشركة.سنويا من أموالها أو أرياحها لحساب الصناديق الخاصة 
للتوقير أو الادخار أو المعاش أو غيرها ٠‏ يما لا يجاوز ٠١‏ / من مجموع مرتبات وأجور 
العاملين بها ء بشرط أن يكون للنظام الذى ترتيط يتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة 
منصوص فيها على أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل التزاماتها يمكاقأة نهاية الخدمة أو 
المعاش وأن تكون أموال هذا التظام متفصلة ومسنقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسايه 
الخاص ‏ 

- الأرياح التى تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسية معينة على العاملين بها طبقا للقواعد 
القانونية المقررة فى هذا الشأن 

كل ما يدقع لأعضاء مجالس الادارة والمديرين أعضاء مجلس الرقاية ى الشركات 
والجهات المنصوص عليها فى المادة ١1١‏ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور ويدلات 
حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على إختلاق 
أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة لاحدى الضرائب التوعية أو معفاة 

- مقايل الحضور الذى يدقع للمساهمين بمناسبة إنعقاد الجمعيات العمومية . 

د ا 6 - إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة » قان هذه الخسارة تخصم من 
أرياح السنة التالية . قاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى اللسنة 
التالية . قاذا بقى يعد ذلك جزء من الخسارة تقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ٠‏ 
ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب أى سنة آخرى . 
0 مادة 1١15‏ - إذا توقفت الشركة عن العمل الذى تؤدى الضريية على أرباحه توقفا كليا أو 
جِرْئياً حصات الضريية على الأرباح لغاية التاريخ الذى توقف فيه العمل . 
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الشركة لبعض أوجه تشاطها . 


وعلى الشركة آن تخطر مآمورية الضرائيٍ المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى 
توقف قيه العمل . وإلا إلتزمت بالضريية المستحقة على أرياح الاستغلال عن سنة كاملة 

وعليها ايضا خلال ستين7') يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم باقرار مبينا به نتيجة عملياتها 
حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريية . 
© مادة _1١1‏ تسرى الضريبة على الأرياح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الراسمالية 
للشركة وكذا الأرياح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أصل من هذه 
الأصول سواء اثتاء قيام الشركة أو عند إتنقضائها . 

وإذا ما تم إستخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو 
الاستيلاء عليها يالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة . تحل محل الأصول المبيعة أو 
الهالكة أو المستولى عليها ٠‏ وتؤدى إلى زيادة الانتاج وتحسينه خلال نقس السنة التى تم فيها 
البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة . تستتزل قيمة 
هذه الضريبة من الضربية المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو 
للاستيدال كل ذلك بشرط إمساك دقاتر منتظمة على النحو المحدد فى هذا القانون ودون الاخلال 
يأية مزايا أخرى متصوص عليها فيه 
0 مادة ١14‏ مع عدم الاخلال بحكم اليند ١‏ من المادة ( 4 ) من هذا 'لقانون تخصم 
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فى ممتلكات الشركة والتى خضعت لاحدى الضرائب التوعية 
أو أعفيت منها بمقتضى القانون , من مجموع الربح الصاف الذى تسرى عليه الضريبة على 
أرياح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الايرادات المشار إليها يعد خصم تصييها ل 
مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع ٠١‏ 7 من قيمة تلك الايرادات . 

ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات 
الشركة بحيث تخصم هذه الايرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريية 
على أرباح شركات الأموال بعد إستبعاد ٠١‏ / من إجمالى الايرادات وبشرط أن تكون هذه 
الايزادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة . وفى كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف 
متعلقة بهذه الايرادات . 


"1 الباب الثالث 
الاعفاء من الضريبة 


6 مادة ١14‏ لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على إمتياز 


(1)م5١1-‏ 5 مستيدلة يالقاتون رقم الم لسنة 15417 

وكان النص القديم ١17‏ - ' يقضى بالاتى ( وعليها أيضا خلال ( تسعين ) يوما ص تاريخ التوقف آى 
تتقدم ياقرار مبينا يه نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقق مرفقا به المستندات والبيانات اللارمة لتصعية 
الضريية 


من الجهات الادارية متى اثيتت أن إستهلاك كل أو يعض رأس المال يبرره هلاك كل او بعض 
ما تملكه سواء يسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلق على توالى الزمن أو يسبب إضطرارها إلى 
تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الجهة المانحة له . 

وتبين اللاتدة التنقيذية ما يجب مراعاته من الشروط للتثيت فى كل حالة من أن العملية هى 
إستهلاك حقيقى لا يخضع للضريية . 
6 مادة -؟١١*‏ يعفى من الضريبة ما يلى : 
١‏ - ميلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على القائّدة التى يقررها البنك المركزى 
المصرى على الودائع لدى الينوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات 
المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق 
المالية . 
 "‏ الأرياح الناتجة من إندماج الشركة فى شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقا للشروط المتصوص 
عليها ق القانون رقم 44" لسنة ١5-١‏ بشأن الاتدماج فى شركات المساهمة . 
" ما تتتجه الأسهم أى الحصص التى تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها فى 
المادة ١١١‏ من هذا القاتون من أرياح فى مقايل ما قدمته عينا أو نقدا فى تأسيس شركة 
مساهمة أخرى يشرط أن تكون الشركة التايعة قد دفعت عن أرياحها الضريبة على أرياح 
شركات الأموال أو تكون معقاة منها ‏ 
الأرياح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض منها 
إستثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاق أتواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من 
إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الأتيين : 
(1) أن تكون هذه الايرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون 
معفاة منها بمقتضى القانون . 
( ب ) أن يكون 6١‏ / على الأقل من رأس مال الشركة يما فى ذلك الاحتياطيات والأموال 
المحمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيقه فى الأوراق المالية . 

ه * ارباح شركات تريية !لتحل . 

5 أرباح شركات إستصلاح وإستزراع الأراضى وذلك على التحو الأتى : 
)١(‏ الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة 
ضسريبية تالية لتاريخ اعتيار الأراضى منتجة . 
( ب ) الشركات القائمة وقت العمل يهذ! القانون ولم تصيح أراضيها منتجة فى هذا التاريخ 
تعقى لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة . 


( ج ) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصيحت أراضيها منتجة قبل يدء العمل 
يهذا القانون تعقى لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القاتون . 

ويصدر قرار ورير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المتظمة لتحديد التاريخ الذى 
تعتير فيه الاراضى منتجة . 


* تعليمات تقسيرية للمادة 1٠١‏ فى القسم الثاتى 


- أرياح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الاسماك وذلك 
على التحو التالى : 
( 1 ) الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقاتون رقم 48 لسنة 11174 المشار اليه . يستمر 
إعفاؤه المدة اللازمة لاستكمال مدة ثلاث السنوات المنصوص عليها فى ذلك القاتون . 
( ب ) الشركات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم ”4 لسنة 19178 المشار إليه وكذلك 
الشركات التى تقام بعد تاريخ. العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 
مزاولة التشاط . 
4 آرياح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا 
فاكثر . 
ويسرى الاعفاء لمدة خمس سنوات تيدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج . 
ويشترط للتمتع بالاعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة 
تعير عن المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وققا للاصول المحاسبية وبمراعاة 
القواتين والقواعد فى هذا الشأن . 


لا الباب الرابج 
الأقرار 0 


مادة ١77‏ على الجهات المنصوص عليها ف البنود ١ ١‏ " من المادة ١١١‏ من هذا القاتون 
أن تقدم الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية 
للحساب السنوى او خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية 
العمومية عليه , إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد 
المماسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم ١77‏ لسنة 
بمزاولة مهنة المحاسية والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشقيل والمتاجرة 
والأرياح والخسائر وصورة من اخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها 
الشركة مع بيان المبادىء المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار ويُجبٍ 
أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه بما يفيد انها تمثل ال مركز ا مالى 
الحقيقى للجهة . 

وتؤدئ الضريبة من واقع الأقرار فى الميعاد الحدد لتقديمه . 

وتلتزم الجهة التى لم تقدم الاقرار ق الميعاد بسداد مبلغ إضاق للضربية يعادل ٠١‏ /: من 


إوإن 


الضريية المستحقة من واقع. الريط النهائى يخقض الى التصق: ف حالة الاتقاق بين الجهة 
والمصلحة دون إحاثة الى لجان الطعن . 
)مادق ١77‏ على الجهات المبينة بالبتدين ؟ . 5 من المادة ١١١‏ من هذا القانون ان تقدم 

خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنتهاء الآجل المحدد قانونا لتقديم ميزانيتها إقرارا مؤقتا من واقع 
دفاترها نتيجة عملياتها ربحا كانت او خسارة . مرفقا به صورة من حسابات التشقيل والمتاجرة 
والارياح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى اجرتها الجهة 
مع بيلن الميادىء المحاسبية التى بتيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار على أن تكون هذه 
الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام 
القانون رقم ١١7‏ لسنة ١15١‏ المشار إليه او من الجهاز المركزى للمحاسيات بحسب 
الاحوال . 

وتؤدى الضريية من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه . 

وتلتزم هذه الجهات بتقديم الاقرار النهائى واداء فرق الضريية المستحقة خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ اعتماد ميزانياتها . كما يكون لها إسترداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طيقا 
لاقرارها التهائى : 
5 مادة 177 على كل شركة أن تقدم الى مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات 
مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله فى ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ 
صدورها . 


الباب الخامس 


إجراءات ربط الضريبة 


ل مادة ١714‏ تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار المقدم من 
الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب . 

والمصلحة تصحيح الاقرار او تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الارياح 
بطريق التقدير . 

ويقع على مصلحة الضرائبٍ عبء الاثيات فى حالة عدم الاعتداد بالاقرار المقدم طيقا 
للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين ١177 . ١17١‏ من هذا القانون متى كان مستندا 
الى دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للاصول المحاسبية السليمة ويمراعاة القوانين 
والقواعد المقررة ق هذا الشآن . 


إن 


وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة مايثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة كان لها فضلا عن 
تصميع الاقرار او تعديلة او عدم الاعتداد به وتحديد الأرياح بطريق التقدير ان تلزم الشركة 
بآداء مبلغ إضال للضضريية يواقع ٠١‏ / من قرق الضربية المستحقة بحد اقصى مقداره 
٠٠٠‏ جنيه ويضاعف المبلخ فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مياشرة فأذا ارتكبت فى اى 
سنة من الستوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الاضاق الى ثلاثة أمثاله . 
ولايسرى حكم مضاعفة المبلغ الاضافق طبقا لحكم الفقرة السايقة الا عند تكرار المخالفةق 
الاقرارات التى تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط التهائى ويعناصره وياوجه مخالفة الاقرار 
السابق للحقيقة . 
7 مادة ١76‏ على المصلحة ان تخطر الشركة بكتاب مومى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط 
الضربية وبقيمتها ولن تدعوها الى موافاتها كتلبة بملاحظاتها على التصحيح او التعديل اى 
التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار ويتم ربط الضربية على 
النمو الآتى : 
١‏ إذا وافقت الشركة على التصحيح او التعديل او التقدير تريط المصلحة الضريبة على 
مقتضاه ويكون الريط غير قايل للطعن كما تكون الضربية واجبة الآداء . 
" - إذا لم توافق الشركة على التصحيح او التعديل او التقدير او لم تقم بالرد فى الميعاد على 
ماطليته المآمورية من ملاحظات على التصحيح او التعديل او التقدير ‏ تريط المأمورية الضريبة 
وفقا لما يستقر عليه رآيها وتكون واجية الآداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط بعناصرة” 
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله او الطعن فيه طيقا 
لأحكام المادة ١67‏ من هذا القانون . 
فاذا وافقت الشركة على الريط او اتقضى الميعاد المشار اليه دون طعن أصبع الربط تهائيا . 
آما إذا لم توافق الشركة على الريط أحيل الى لجنة الطعن . 
"' - إذا لم تقدم الشركة الاقرار والمستندات وفقا لاحكام المادتين ١177 . ١17١‏ من هذا 
القانون » تربط الضريية طبقا لما يستقر عليه رأى المامورية المختصة وتكون الضريية واجبة 
الآداء . 
ويكون للشركة ابداء ملاحظاتها على التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها الاخطار . 
والشركة ان تطعن ف التقدير وفقا للاجراءات المنصوص عليها ف المادة 191 من هذا القانون . 
ل مادة ١17‏ - تسرى فيما يتعلق بالربط الاضافق وتصحيح الربط النهائى وإجراءاتٍ الطعن 
الاحكام المتصوص عليها ف البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . 


" لباب الساحس 
أداء الضربية 
ل مادة ١17/‏ - يكون تحصيل الضريية دفعة واحدة أو على أقساط بميث لاتجاوز عدد 


السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضربية . 
6 


وإذا طرات ظروف عامة او ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريية وفقا لحكم 
الققرة السابقة ٠‏ جاز لرئيس مصلحة الضرائيب او من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث 
لاتزيد على مثلى عدد السبنوات الضريية - 

وتسرى على الجهات المبينة فى البندين ١‏ و من المادة ١١11‏ من هذا القانون أحكام الخصم 
والاضافة والتمصيل لحساب الضريية المتصوص عليها فى القسم الثانى من القصل السادس 
من الياب الثاتى من الكتاب الأول من هذا القانون!"© . 


أحكام عامة 
ا الباب الأول 


حصر ا ممولين 


الفصل الأول 
البطاقات الضردبية 
مادة ١74‏ - تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضبريبى بناء على طليه ويعد آداء 
ضريية الدمغة ال مقررة قانونا ٠‏ بطاقة ضريبية تتضمن اسم ال ممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم 
بطاقته الشخصية او العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانوتى واسمها التجارى واتواع 
الانشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وكذا المأمورية او المأموريات المقيد بها 
وارقام ال ملقات الضريبية وتاريخ تقديم الاقرار الضريبى السنوى وأية بيانات آخرى لأزمة 
يصدر بتحديديها قرار من وزير المالية . 

كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل اليطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم 
للممول خلالها . 


:)م7١‏ اضيقت هذه الفقرة الاخيرة الى المادة 117 بالمادة الثانية من القانون 
رقم /47 لسنة ١547‏ الجريدة الرسمية العدد /7؟ تابع ج في ا /ا/ 19245 
* تعليمات تقسيرية للمادة ١718‏ فق .القسم الثانى 
5ه 


0 مادة  )١(974‏ يحظر على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم ال محلى والهيئات العامة 
وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشآة طبقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1514 
بشان نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمتاطق الحرة والقانون رقم ١95‏ لسنة 114١‏ 
باصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية 
المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من 
المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقايات والروابط والإندية والاتحادات والمستشفيات 
والقتادق ودور النشر بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع ممولى الضريية 
على الارياح التجارية والصناعية !و الضريبة على أرباح المهن غير التجارية او مع الجهات 
المتصوص عليها فى البندين ١‏ ى؟ من ال مادة 1١١‏ من هذا القانون إلا إذا كان لدى الممول او 
الجهة بطاقة ضربية مثبت بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية ٠‏ 

وعل المختصين المشار إليهم إثيات بيانات هذه البطاقة المقدمة إليهم من هؤلاء الممولين او 
من الجهات المذكورة . 

واوزير المالية تحديد فتلت المعاملات التى تخضع للحظر الكشار إليه فى هذه المادة . 
0 مادق ١7١‏ - إذا تبين لاحدى الهيئات العامة القائمة على مراقق الكهرياء او المياه او 
المواصلات السلكية واللاسلكية ان من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولى الضريية 
على الارياح التجارية والصناعية او الضريية على أرباح المهن غير التجارية ٠‏ وجب عليها 
إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها فى الطلب المقدم منه ٠‏ فاذا لم يكن قد 
صدرت له بطاقة ضريبية » وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ٠‏ وتخطر مصلحة 
الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه . 


لا الفصل الغادى 
اقرار الثروة 
0 مادة ١١‏ _يلتزم كل ممول من ممولى الضريية على الارياح التجارية والصناعية والضريية 
على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل ان يقدم الى المصلحة إقرارا بما 
لديه من ثروة هو وزوجه وأولادة القصر مهما تنوعت واينما كانت وذلك .غلال ستة أشهر من 
1 لس ا ا ع ين 


يف 


إيراده للضريية على الارياح التجارية والصتاعية او للضربية على أرباح المهن غير التجارية 
ويقدم هذا الاقرار على النموذج وطبقا للأوضاع التى تحددها هذه اللائحة . 

فاذا امتنع احد الزوجين عن التوقيع على الاقرار ء تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف 
الممتتع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الأخطار . 

وعلى الممول تقديم هذا الاقرار دوريا كل خمس ستوات . 

ويقع عبء تقديم الاقرار على الولى اى الوصى او القيم او النائب إذا كان الممول قاصرا أى 
محجورا عليه او غاتيا - 

ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الاقرارات يمراعاة سرية البيانات الواردة 
بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل . 

ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات . 

ويعقى من تقديم هذا الاقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 
1" لسنة 1576 المشار إليه . 
مادق 177 - يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مقادرة نهائية اوعند 
توقفه كليا عن مزاولة النشاط اى عند التنازل عن كل منشقته . 


ها الباب التي 
التزامات الممولين وغيرهم 


الفصل الأول 


مادة ١17‏ - يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا او حرقيا او مهنيا لى نشاطا غير 
تجارى ٠‏ أن يقدم الى مصلحة الضرائب إخطار! بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا 
التشاط . 
ويقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل او التنازل عن المنشأة أو 
إنشاء قرع أو مكتب او توكيل لها أو نقل مقرها من مكثن الى آخر. 

وبالنسية للشركات . يقع واجب الاخطار على مديرها او عضو مجلس إدارتها المنتدب او 
الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال . 


مه 


كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الاولى من هذه المادة ان يحصل 
من مصلحة الضرائب على البطاقة الضريدية المنصوص عليها يالمادة ١174‏ من هذا 


القانون(2 . 
وتبين اللاتحة التتفيذية البيانات التى يجب ان يتضمنها الاخطار وامستندات المؤيدة له . 


مادة ١75‏ - للممول الذى يرغب ف التوقف عن مزاولة نشاطه التجارى او الصناعى او 
المهنى أو يتتازل عن كل منشآته او يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية ٠‏ أن يطلب من 
مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده او تقدر له من أرباح ٠‏ والضرائب المستحقة عليه حتى 
آخر سنة ضريبية بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لآحكام هذا القاتون 
وسدد ررسما لايجاوز عشرين جتيها وعلى مصلحة الضراتب إجابته الى طلبه خلال تسعين يوما 
من تاريخ تسلمها لهذا الطلب . 


1 الفصل الثانى 
التزامات غير الممولين 


() مادة ١70‏ - على كل مالك او منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة او صناعة او مهنة 
تجارية اى غير تجارية او يكون به مركز او فرع او مكتب لآية شركة او متشآة تجارية او 
صناعية مصرية لو جنبية ٠‏ أن يقدم الى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل او 
تاجير هذه الاماكن إخطارا مبينا به الأماكن المستغلة فى الاغراض المتقدمة ونوع التجارة او 
الصناعة او المهنة التى يزاولها شاغل المكان او الاماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو 
المالك ا المستاجر . 
كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ التزول عن الايجار ا انهاته . 

ويقع عبء الاخطار على امالك والمستاجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستاجرا من 
0 مادة_ ١175‏ على آصحاب العقارات التى يجرى إنشاؤها أو ترميمها اى هدمها إخطار 
مصلحة الضرائب عن المقاولين واصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتقاق معهم على 
إنشاء أو ترميم اى هدم كل او بعض هذه العقارات وذلك ف المواعيد وطبقا للأوضاع التى 


١ (‏ ) أضصيفت الى المادة 177 فقرة قبل الاخيرة بللادة الثاتية من القلتون رقم /ال2م/ 11/17 عدد 
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0 مادة /177 على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات 
الفنية وغيرها او تسجيلها او الايداع لديها ٠‏ إخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم 
المؤلف وعنوانه واسم الكتاب او المصنف أو غيره . 

وتستثقى وزارة الدفاع عن أحكام هذه الملدة . 
ل مادة ١78‏ على المختصين فى الحكومة ووحدات الدكم المحلى والهيئات العامة والنقايات 
التى يكون من إخصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة او صناعة اى حرفة او مهنة معينة » او 
يكون من إختصاصها منح تراخيص لبناء عقار او لامكان استعمال عقار فى مزاولة تجارة أو 
صناعة او مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح اى ترخيص بالبياثات الخاصة 
بالترخيص ويطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . 

ويعتير فى حكم الترخيص المشار اليه منح امتياز او التزام او احتكار اى اذن لازم لمزاولة 
التجارة اى الصناعة او المهنة وفى جميع الأحوال لايجوز منح ترخيص لزاولة أية تجارة او 
صناعة أو حرفة او مهنة غير تجارية او تجديده الا إذا كان الطالب حاصلا على بطاقة 
مادة 1584 على المختصين فى الجهات المبينة فى المادة السايقة وفى شركات ووحدات القطاع 
العام والشركات المنشآة طيقا لأحكام القانون رقم ١١‏ لسنة 1104 والقاتون رقم 41 لسنة 
المشار إليها وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية 
وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعئيمية والروابط والاندية والاتحادات ان يخطروا 
مصلحة الضرائب فل موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو واكتوير ويناير من كل عام ببيان تفصصلى 
عن أى معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات وتكون قد تمت خلال الاأشهر 
الثلاثة السليقة على ذلك الاخطار مع اى تاجر من القطاع الخاص وبيان عن قيمة التوريدات 
والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التى يؤديها اليها اى شخص من أشخاص القطاع 
وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجارى والخصم المسموح يه أن وجد . 

ويجب على المختصين ف الجهات المبينة بالققرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد 
توقيع اى عقد مما ذكر مع أى شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضعون هذا العقد . 

وق جميع الاحوال يجب الاخطار عن اسم الشخص الذى يتم التعامل او التعاقد معه 
وعنوانه ٠‏ وعنوان المنشنأة ورقم ملقه ورقم بطاقته الضريبية وال مامورية التابع لها . 
مادة ١4٠‏ - على البنوك والشركات والهيئات والاشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية او 
تبعية آداء ملتنتجه القيم المنقولة من أرباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا الى مصلحة الضرائي 
قبل آول مارس من كل سنة إقرار مبينا به . 
١‏ - اسماء ومحال إقامة ووظائف او مهن الاشخاص الذين قيدت لحسايهم او أديت اليهم آية 
مبالغ مما تتتجه القيم المنقوله سواء كانت اسمية او لحاملها خلال السنة السابقة . 
" - مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السايقة سواء اكان الآداء 


0 


اى القيد فى الحساب مقايل تقديم الكويونات او ما يقوم مقامها أم بقير ذلك مع إيضاح القيم 
المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى ‏ 

ل مادة 14١‏ - يلتزم أصحاب ومديروا المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير 
التجارية الذين يؤدون بمناسية قيامهم بأى عمل من أعمال مهنتهم الى اى شخص من غير 
موظفيهم أو عمالهم الحاليين او السابقين سواء كان فى داخل مصر أم خارجها اية مبالغ على 
سبيل العمولة او السمسرة او الرد التجارى او غير ذلك من الاتعاب او الهيات او المكافآت 
سواء كان أداؤها يصفة مستديمة أو عارضة بآن يقدموا الى مصلحة الضرائب قيل أول مارس 
من كل عام إقرارا ميينا يه . 

١‏ - أسماء ومهال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت اليهم المبالغ المذكورة خلال 
السنة السليقة . 

2" - مقدار الميالغ المؤدى لكل منهم ونوعه . 


"ا الباب الثقث. 
حق الاطلاع وسر المهنة 


3 مادة 147 - لايجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات 
الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقلبات ان تمتنع فل آية حالة 
بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظقى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية 
القضائية على مايريدون الاطلاع عليه لديهم من الوثائق والأوراق بقرض ريط الضرائب المقررة 
بموجب هذا القانون ٠‏ كما يتعين فى جميع الأحوال على انجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة 
الضرائب يكاقة ماتطليه من البيانات اللازمة لريط الضربية . 

مادة ١45‏ - يجوز للنياية العامة ان تطلع مصلحة الضرائب على ملفات آية دعوى مدنية او 

وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق او كسب غير مشروع وغيرها باخطار 
مصلحة الضرائب عن آى نشاط تجارى او صناعى او مهنى يخالف الوظيفة او المهنة 
الاساسية لاى شخص يثبت لها مزاواته سواء باقراره اى تتيجة لمباشرة اختصاصها . 

ويعتير الموظف المختص بكل جهة-من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التى لم تحصل 
نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب . 
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0 مادة ١44‏ - يلتزم مديروم البنوك والمكلفون يادارة آموال ماوكل من يكون من مهنتهم دفع 
إيرادات القيم المتقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت واصحاب المهن التجارية وغير 
التجارية وقيرهم من الممولين بآن يقدموا الى موظقى سصلحة الضرائب ممن لهم صفة 
الضبطية القضائية عند كل طلب الدقاتر التى يقرض عليهم قانون التجارة او غيره من القوانين 
أمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها واوراق الايرادات 
والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثيت من تنقيذ جميع الأحكام التى يقرها 
هذا القاتون سواء بالنسية لهم او لقيرهم من الممولين ‏ 

ويفترض اتهم يمسكون قعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها 
ويقع عليهم عبء إثيات العكس . 

ولايجوز الامتناع عن تمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية 
من الاطلاع . 

ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدقاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات 
العمل العادية ودون حاجة الى إخطار سايق . 
ل) مادة ١40‏ تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريية المنصوص 
عليها فى هذا القانون ان تقدم الى موظفى مصلحة الضرائي عند كل طلبٍ دفاتر حساباتها وكل 
ماتطالب بتقديمه من مستندات . 
] مادة 145 ل كل شخص يكون له بحكم وظيقته أو إختصاصه او عمله شان فى ربط او 
تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون او فى الفصل فيما يتعلق بها من متازعات 
ملم بمراعاة سر المهنة . 

ولايجوز لاى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لايتصل عملهم يريط او تحصيل 
الضرائب إعطاء اى بيانات أو إطلاع الغير على اى ورقة او بيان او ملف اوغيره الا فى الاحوال 
المصرح بها قانوتا . 
0 مادة ١417‏ كك لايجوز إعطاء بيانات من الملقات الضريبية الا بناء على طلب كتابى من الممول 
ولايعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل اليه فى حالة غياب المتنازل 
مادة 148 على الموظفين العموميين المختصين ان ييلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان 
يتصل بعملهم من شانه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش ف امور الضرائب أو بارتكاب طرق 
إحتيالية الفرض منها او يترتب عليها التخلص من آداء الضريية او يكون من شانها عدم 
أدائها سواء آكلن هذا العلم بمتاسبة دعوى قضائية او تحقيق جنائى ولو انتهى بالحقظ . 


* تعليمات تفسيرية للمادة 147 ف القسم الثانى 
* تعليمات تفسيرية للمادة 140 و القسم ال 
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"لا الباب الرابع 
اعلان الممولين 


مادة ١44‏ يكون للاعلان المرسل من مصلحة الضرائي الى الممول يكتاب مومى عليه بعلم 
الوصول قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية . 

ويكون الاعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الاعلان من المآمورية المختصة اويمحل 
المنشآة لو بمحل إقامته المختار الذى يحدده . 

وق حالة غلق المنشأة اى غياب صاحيها وتعذر إعلان الممول باحدى الطرق المشار اليها 
وكذلك فى حالة رفض المؤل تسلم الاعلان يثيت ذلك يموجب محضر يحرره احد موظفى 
مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الجنبطية القضائية وينشر ذلك ف لوحة المامورية المختصة 
مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .. 

وإذا أرتد الاعلان مؤشرا عليه بما يقيد عدم وجود المنشأة أى عدم التعرف على عتوان 
الممول يقم إعلان الممول فى مواجهة النياية العامة يعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة احد 
موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية . . 

ويعتير التشر على الوجه السابق والاعلان فى مواجهة النياية العامة إجراء قاطعا للتقادم . 

ويكون للممول ف الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ان 
يطعن فى الربط وققا للمادة 16 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوها من تاريخ توقيع 
الحجز عليه والا اصبح الريط نهائيا . 


لباب الخفس 
ل الأعقاءات م الأعفاءات الضريبية 


ل مادة ١6١‏ - على الممول الذزى يخضع لعدة ضرائب توعية من المتصوص عليها فى الكتاب 
الأول من هذا القاتون , أن يقدم للمامورية الواقع فى إختصاصها نشاطه الرئيسئ' إقرارا 
موحدا بارياحه وإيراداته من مختلف المصادر طيقا للتموذج الذى تحدده الائحة التتفيذية 
وذلك إستثتاء من احكام المواد ( 74 . 737 . 40 ) من هذا القاتون وتختص هذه المآمورية 
بالريط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالاعفاء على اساس مجموع اوعية الضرائب 
النوعية التى يخضع لها إذا لم يتجاوز هذا المجموع حد الاعفاء . 


* تعليمات تفسيربة للمادة ١44‏ فق القسم الثلنى ل 


ولايتمتع الممول ل حالة تعد الاوعية النوعية التى يجاوز مجموعها حد الاعفاء الا باعقاء 
واحد ول الوعاء الذى يختاره الممول فى إقراره الستوى على ان يستكمل حد الاعفاء من الوعاء 
الآخر إذا لزم الآمر. 

ولاتؤخذ فى الاعتبار خسائر اى وعاء عند تجميع الارياح والايرادات المحققة من الاوعية 
المختلقة تطبيقا لاحكام هذه المادة . : 
مادة 101 - لاتخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعقاءات ضريبية بمقتضى قواتين 


أخرى 
الباب الساحس 
الريط الاضاق وتصحيح الربط النهائى 


1 الفصل الأول 
الربط الاضاق 


© مادق ١07‏ -يعتبر التنبيه على الممول بالدقع نهائيا » ومع ذلك إذا ثبت لدى المصلحة بصفة 
قاطعة ان الأرباح او الايرادات التى سبق الريط عليها تقل عن الارباح او الايرادات الحقيقية 
للممول بسيب إستعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة ( 174 ) من هذا 
القانون ٠‏ يكون للمصلحة ان تجرى ريطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف 
العناصر المخفاه ٠‏ وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى الياب العاشر من هذا 
القانون . 
0 مادة ١617‏ - يخطر الممول بالريط الاضاق والاسس واوجه النشاط التى بتى عليها الربط 
الأصل والاضاق والممول الطعن فق الريط الاضاق طبقا للاجراءات المقررة للطعن فق الربط 
الأصلى . 

وق جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الممول تصحيع الاخطاء 
المادية والحسابية دون غيرها . 
لا مادق ١04‏ - إذا تبين لمصلحة الضرائبٍ من فحص الاقرار المتصوص عليه ف المادة 11١‏ 
من هذا القانون انه قد طرات زيادة على ثروة الممول وزوجة وأولاده القصر وان هذه الزيادة 
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مضافا اليها المصاريق المتاسية له ولأسرته طوال: الخمس-السنوات تقوق_متاسيتق الربارية علل) 
الممول او ماحققه من أرباح فعلية لاوجه نشاطه التى'تم”الربظ عليها بفئات احكمية او ثابتة وفق/ 
احكام هذا القاتون . ' 1 ١‏ 0 
عن اثيات مجبدر هذه الزيادة ٠‏ يكون لمصلجة الضيرائب. الحق فرريط الضيربية عليم 

اد أجراء ريط اماق اذا كان قد سبق الريط على الممول وذلك على إساس السردية الأعلى سعرلٍ 
اذا كلن الممول يخضع لإكثر.من خسريبة.نوجية وتوزع الزيادة على السنوات البوايقة على سنة 
تقديم تعس اتثبت اف قيه هذه الرَيادم . 

وق جميع إحوال المتصوص عليها و هن إلمادة وفي جالة. الريط الاضباق يسيج استطيل: 
اجبدى الطرق الاحتياقية للشار إليها بالمادة ١9!‏ من هذا القإنون , بلزم المول باوأم. 9 ؟ بز ميد 
قيمة الضصريية. المستحقة نتيجة هذا الريظ .الاضاف. وذلكٍِ نون الإخلال بالجزاءات الآخريم آخريم 
المنصوص عليها فى هذا القانون ‏ 

ولايعتد بالزيادة فل الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج الا اذا كانت قد حولت عن 


0 ماد  !40‏ إذارتوق الممولَوكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد باخر اقرار ثروة مقدم 
منة مضمافا أليها الارباح او الايرادات التى اظهرتها اقرارات الضريية السنوية بعد اخر اقرار 
ويعد خصم المصماريف المزاسية له ولاسرته طوال الفترة من تاريخ اخر اقرار ثروة حتى تاريخ 
وفاته . وهجز الورقة عن يات مصدر الزيادة فى تركة مورثهم فيكون الصلحة الضرائب اجراء 
الريط عل هذه الزيادة او أجراء ريط اضاق اذا كان قد سبق الربط وذلك على اساس الضريبة 
الآقل سعرا اذا كلن يخضع لاكثر من ضربية نوعية وتوزع الرّتادة على السنوات من تاريخ 
تقديم آخر لقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة ٠‏ 


5 نص افتادي 


تصديح الربط. النهائى. 


؟ ب بوي الضريية عل تشلط معفى_متها_قاتونا . 

ايودي غير خاشيعة لؤبربية نوعية ' ف وعاءم الضريبة, العاية على اليل مالم ينص 
ع عيم “تطبيق..الاعقاءات_ اللقيرة, نسي ينا 

5 الأخطا. فى .تطبيق_سبعر 


1 -_الخطا_فل. قوع , الضربية .| 1 0 علق. الممول 
* تعليمات تقفسيرية للمادة فى القسم الثانى مم 


7- عدم ترحيل: الخسائر على خلاف حكم القانون . 
4 عدم خصم الضرائب واجية الخصم . 
1 عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التى تشقلها المتشأة - 
٠‏ - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا'. 
١‏ - تحميل يعض السنوات الضريبة بايرادات او مصروقات تخص سنوات اخرى . 
١‏ اذا قم الريط بالمخالقة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المتشات المؤممة . 
وأوزير المالية لن يضيف بقرار منه لتلك الآحوال أحوالا أخرى ‏ 
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار اليها لجنة أو اكثر تسمى لجنة اعادة النظر فى الربط 
النهائى يكون من بين اعضاتها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائبٍ على الأقل ينديه رئيس 
مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة 
الضرائب وتصدر اللجنة قرارا فى طلب الممول لايعتبر تافذا الا ياعتماده من رئيس اللصلحة . 


للا الباب السابع 
الطعون الضريبية 


ل الفصل الأول 
لجان الطعن 


9 مادق ١61/‏ __مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون يكون للمول خلال ثلاثين 
يوما من فلريخ اخطاره بربط الضريية فق الآحوال المنصوص عليها فى الفقرة ( ب ) من المادة 
٠‏ » والمواد 47 ى ٠١6‏ والققرة ٠‏ ” » من المادة ( 774 ) من هذا القاتون أو من تاريخ 
توقيع الحجز عليه فى الأحوال المنصوص عليها فى الققرتين الثالثة والرايعة من المادة ( )1١415‏ 
من هذا القاتون لن يطعن ف الريط قاذا انقضى هذا الميعاد دون طعن اصيح الريط نهاتيا . 
ويرقع الطعن يصميفة من ثلاث صور يودعها الممول المآمورية المختصة وتسليم احداها 
للممول موّشرا عليها من ال مأمورية بتاريخ تقديمها وتثيت المآمورية ملخص الصحيفة فى دفتر 
خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان اساس تقدير المصلحة للأرياح وعتاصر ريط 
ال ملمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيقة الطعن ان ترسلها الى لجتة الطعن 
. مشفوعة بملخص الخلاف والاقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى 
عليه يلم الوصول يعرض الخلاق على لجنة الطعن . 
فاذا انقضى الميعاد المذكور وام يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس 
اللجنة مباشرة لو بخطابٍ موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة ايام من 
تاريخ عرفى الأمر عليه أو وصول خَطاب الممول اليه ان يطلب من المآمورية احالة الخلاف الى 
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اللجنة خلال خمسمة عشر يوما على الاكثر والا جازله ان يصدر قرارا بتغريم المآمورية المختصة 
ميلغ عشمرة جنيهات على الأقل واخطار رئيس المصلحة لمساطة رئيس المآمورية اداريا . 

ويستقيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض او طعن شريكه ويجوز للجنة عند 
رقضى الطعن للزام الطاعن.يغرامة لاتقل عن عشيرة جنيهات ولاتزيد على خمسين جتيها . 
0 مادّة 184 - تشكل لجنة الطعن.من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون يقرار من 
وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بتاء على طلب الممول أن يضم اليهم عضوان 
يختارهما الممول من بين التجار او رجال الصناعة أو الممولين . 

ويشترط فل العضو المختار ان يكون ممن يؤدون ضرائي مباشرة. لايقل مجموعها عن مائة 
جنيه ل السنة . وإوزير المالية تعدين اعضاء أحتياطين من موظفى مصلحة الضرائي ق اليلاد 
التى .بها لجنة واحدة . 

ويعتبر: الاعضاء. الاصليون اعضاء احتياطيين بالنسية الى اللجان الاخرى فى اليلاد التى 
بها اكثر من لجنة - 

ويكون ندبهم بدلا من الاعضاء الاصلدين المتخلقين من اختصاص رئيس اللجنة الاصلية 
أى أقدم -اعضنلئها عند غيابه وتكون الرداسة فى هذه الحالة لأقدم الاعضاء الثلاثة . 

ولايكون اتعقاد. اللجنة صحيحا الا اذا حضره اعضاؤها الموظفون ويتولى الاعمال الكتابية 
ل اللجنة موظف تنديه مصلحة الضرائب . 

ويعين بقرار من وزير المالية او من يتيبه مقار اللجان واختصاصها المكاتى 
59 مادة -)١(_١64‏ تختص لجان الطعن بالفصل فى حميع اوجة الخلاف بين الممول 
واللصلحة ف المفازعات المتطقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القاتون 
' وكذلك ينظر الخلافات التى كانت تختص بها لجان الطعن المتصوص عليها فى القانون رقم 
١41‏ لسنة ١944‏ (* ) بفرض رسم أيلولة على التركات والقاتون رقم ١١١‏ لسنة ١14-‏ 
باصدار قانون ضيريية الدمغة » . 

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة ايام على الآقل 
وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها ان تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ماتراه 
ضروريا من البيانات والاوراق وعلى الممول الحضور امام اللجتة اما ينقسه أو بوكيل عته . والا 
احتبر -طعنه كأن .لم بيكن فالم يبد عذرا نقبله اللجنة . ١‏ 

وتصدر اللبؤتة“قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضصريبة وققا 
لقرار اللجنة فاذا.لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار . 
0) مادق 1١‏ -تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسيبة بأغلبية الاصوات وفى حالة 
تساوى الصوات للحاضرين يرجح الجاتب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس 
وآمين السر خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ صدورها . 

وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول. والمبادىء العامة لاجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول 
والمصلحة بَالقزار يكتاب موهى:عليه يعلم الوصول وتكون الصريبة. واجبة الاداء على أساس 
مقدازها: السدد: فل« قرار لجنة الطعن . ولادمنع. الطعن ف قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية 
من لداء - الضريية . 1 
/١667)8(‏ استيدات. بالقانون رقم /لى لسنة 1147 الجريدة الرسيية العدد 57 تليع.ج فى 137/ 7/ 
47 وكانت للاذة ١84‏ لها تنص بآن.لن تختصٍ لجان الطعن بالقصل لل جميع لوجه الخلاف يين الممول 
والمصلحة: ق: المناؤغات ' للتطقة ببالخبرائب المتصيوص عليها فى هذا للقلنون . - 
قانون قوف وسوم '.ايقولة التركات رقم ١11‏ السنة 19441 
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7 انفضل انتانى 


١‏ لقتنت “ق ورور وتينيج إوجدحت 


هابة:.151.. لكل:.من مصلحة الضرابْب والممول الطعن ف قرارٍ اللجن ةلعل المجكمة 
الابته ابئية . منعقدة بهيئة. تجارية خلال _ثلاثين . يوما من .تاريخ: الاجلازى بالقراد” . 
الدعوى للمحكمة التى بقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئينى للعمول: ل محل 
للجتادر أو مقن للنشإة وذلك ملي قا لحكام نون ٠المراقعات‏ المدنية والتجارية الثبا نإليه . 
مادة 1١1١‏ - يكون الطعن ق - الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الإستبّتلف ايا 
كانت دشيعة النزاع.٠‏ _.نسه' عدظ ر يلل "1 مهدع ييه لأننه حهدطكة رركيرة 
60 1014 - الدعاوي التي ترقع من الممول لق" عليه يجوز للمحكمة يظزها: فةرجاسية.مرية 
ديكون المكم,فيها انما بوجه السرعة وعلى.أن تكون التجلبة إلهامة متثلةة:ق .الدعزى يدارنها فى 
ذلك مندوب من مصلحة الضرائبٍ . 


لأمانة 154 دتكون. | الضرابْب والمبالخ.الأخرى؛السنتحقة الحكومة بمقتضى هزاةالقاتون يينا. 
ممتازلعل_جميم ,أمؤان المدينين. بها _اى..الملتزمين ‏ بتوريدهة الى الخزانة؛ بحكمز القلزون::. 
الي داه الضريية واجب الاداء فى مقر مصلحة الضراتب وفروعها دونيجاجة الامطئية 
ل مادة78١)-نيكون!تختصيل!‏ الضرا الضراتب: ومقابل: التنخينالتمطوموتقايهامق هذا لقان 

بمقتضى قؤرال:وَاحبَة التتقيد تدر ياسم هن هنم 'ملزمون قأنوة , وتاج 
مي والاوج لس كمد يج م سحن ا 11 010017 ا 
تحددهم اللائحة التنفيذية . 
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ل مقدة 117 - يكون لصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيدى بقيمة مايكون مستحقا من 
الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول اذا مم يتم-/ 

حاجة الي لصبدار ورد أو تتبيه بذلك ويكون اقراز الممفل. هدّه_الحألة 
ممصا ال م ا 3 
عليها ف المواد 54 46 ل لي 20٠‏ عقن 


ويقيمة اللخ للش تنص اللوان م'. /4 لان 00 5 5 2 
ةا ل لل شن شل » على حجزها وتوريدها للخزاتة اذا 
لم يقم الحمول الملتزم بآداء المبالخ الاضافية للضَربية او الملتزم بالتوريد بالاداء فى المواعيد 
الممددة . وبون حاجة الى. اصدار دور أى تنبيه بذلك - 
ويصدر بقيمة مالم يتمْ آداؤه فى هذه المواعيد قرار ادارى. من الموظفين_الذين من جقهم 
توقيع الأوراد ويكون هى سند التنفيذ . 

ولايخل توقيع الحجز التنقيذى المشار اليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائبٍ ل ربط 
الضرائب المستحقة . 
مادق 1717 يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الاخرئ' المستحقة بمقتظي هذا القاتون 
احكلو حكام الكقنون رقم 4 ٠١‏ لسنة 1156 بشأن الحجز الادارى والأحكام المتنصوص عليها .هذا 


ا 0 مادق 174 تقع المقاصة بقوة القانون بين ماأداه الممول بالزيادة فى اى ضريية يفقرضها 
هذا القانون أو القانونان رقما ١87‏ لسنة ١124‏ بفرض رسم أيلولة على التركات و ١01‏ لسنة 
67 بفرض ضريبة على التركات ويتعديل بعض أحكام القاتون رقم ١431‏ لسنة ١144‏ وبين 
مايكون مستحقا عليه منها وواجب الآداء ‏ 

0 مادة ١59‏ عل كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز ميالغ لحساب مصلحة الضرائب 
أو قام.بتوريدها اليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم:8 ١١‏ لسنة.1400,المشار 
اليه أن يعطى المحمول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء .على طلبه.معفاة, من,جميع 
الرسوم يوضح: فيه المبالخ: التى قام_بحجزها وتاريخ .الحجز. وياريخ توريدهان !لي مصلحة 
:الضراتب وتعتس الشيهادات..اى الايصالات. المبادرة _منٍ الجهات»التى قامت .بالخمتم او 
الاضافة لو التحصيل لحسباب. .الضريية. المستحقة"على الممول سيندا. للوقاء بهذه الضبريية فى 
حدود المبالخ الثابتة يها ولى لم يقم الجاجرٌ بتوريد القيمة. الى :مصلحة_الضرايْب 
ل مابة ٠/119.-لوزين:المإلية‏ اصدار ممكوك ضريبية يكتتّب فيها الممواون. وتحمل بضعر فائدة 
يحدده وزير المالية وتعفى هذه القائدة من الضرائب ‏ 
وتكون لهذه الحسكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإيراء عند سداد الضرائب المستحقة . 


فبمانات التحضيل . 

م ود لا ل ف . إن حقوق الجزانة. العامة معزضة .للضياع 
.فإرئيسها لستثتاء من أحكام قإنون. المراقعات المدذية: والتجارية .المشار..اليه:ان يصدى امرا 
بحجز الاموال التى يرى استيقاء الضرائب تحت: لأيقريد كانت وتعتين,الأموال محجوزة 
بمقتهى هذا الامز جيجزا تحفظيا ولايجوز التصيرف. فيها إلاداذ! زفع: الحنجز يحكم من ,للحكمة 


أى بقرار من رئيس المصلحة او كانت. قد.مضيت أربعة أشهر.فق تازيخالحجن دوق اقظار 
-الممول- بمقدار الخنريية طبقا: لتقدير المأمورية المختصة : 
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وعل ققم كتاب اللحكمة التى تباشر امامها أجراءات التنفيد على العقار اخطار مصلحة 
الضرائب بكتاب مومى عليه بعلم الوصول بايداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر 
بوما التالية لتاريخ الايدا . 

وعل قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جيرا 
أو اختيرا لن يغطر مصلحة الضرائب بخطابٍ موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات 
او العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الاقل وكل تقصير أو تآخير فى 
الاخطار المشار اليه فى الققرتين السابقتين يجعل المتسيب فيه مسئولا عن أداء الضرائب 
الستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة . 

ولايجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى 
البتوكه اذ! كانت له أموال اخرى تكفى لسداد دين الضريية . 


الفصل الثالت 
أحكام متنوعة 


2 مادة 1/7 #يستحق ف اول يتاير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض 
المعلن من البتك المركزى المصرى على : 

١‏ - مليجاوز ملتّتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الاقرار أو الربط 
ححتى لى صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائي المستحقة على 
الممول فل قول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويا على الرصيد 
فى آول يتاير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب . 

١ 0‏ - مالم يويد من الضرائب التى يتص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها الى الخزانة 


+11 - يجوز اعقاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها او بعضها ومن مقابل 
التاخير المتصوص عليه بالققرة ( ١‏ ) من المادة ( ١77‏ ) من هذا القانون فى الأحوال الاتية : 
١‏ اذا قوق الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر اليلاد نهائيا يقير ان 
يترك آموالا بها . 

" - لذا اشهر افلاس الممول أو اذا اثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن 
التنفيذ عليه 


" - اذا كان اللمول قد أنهى نشاطه وكانت له آموال يمكن التنقيذ عليها تفى يكل او بعض 
مستحقات الصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول او لورثته بعد التنقيذ مايظ ايرادا 
فل حديو الاعباء العاثلية المقررة له سنويا - 

ويصدر قرار الاعفاء طيقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار 
الاعفاء إذا تبين أنه قام على سيب غير صحيع . 


* تعليمات تفسيرية للمادة 177 فى القسم الثانى 
د 0 


للباب التامع 


التقادم 


ل الفصل الأول 


قواعد عامة 


لا مادق 1/4 يسقط حق الحكومة فق المطالية بما هو مستحق لها بمقتخى هذا القانون بمضى 
خمس ستوات ديد عن قيوم الداق لاتتهاء الآجل افعدد لتتديم الاقرار التصوص يدق 
المولد 58 ى هلهم ى ٠١7‏ وى ٠١4‏ و ١17703 1١5١‏ من هذا القانون . 

وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة 
بالاخطار بعناصر ريط الضريية او بريط الضربية او بالتنبيه على الممول يأداء الضريية او 
بالاحالة الى لجان الطعن واذا اشتمل وعاء الضريية العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه 
طعنا نوعيا فان الاجراء القاطع لتقادم الضريية النوعية يقطع كذلك تقادم الضريية العامة على 
الدخل . 


1 مقدة ١7‏ - يسقط حق الممول ف المطالية باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى - 
خمس سنوات وذلك قيما عدا الأحوال المتصوص عليها فى المواد 4لا , 9 ,. 5 .531 2,472 
٠١6‏ , 4لا .,١‏ 6؟7١‏ من هذا القانون . 

وتبدا هذه المدة من تاريخ اخطار الممول بربط الضريبة واذا عدل الريط بدأت مدة جديدة 
من تاريخ اخطاره بالريط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول الى 
المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولايبد! سريان التقادم 
فى هذه الحالة الا من تاريخ اخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 
ل مادق ١76‏ تيدآ مدة التقادم بالنسبة للحالات المتصوص عليها بالمادة ( ١7١‏ ) من هذا 
القانون من تاريخ تقديم اقرار الثروة . وبالنسية للمادة ( 166:) من هذا القانون من تاريخ 
تقديم الورثة للاقرار الشامل لكافة عتاصر التركة . 

ولاتبدا مدة التقادم بالتسبة الى الممول الذى لم يقدم الاخطار المنصوص عليه ق المادة 
( 17 ) من هذا القانون الا من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . 

وتِيدأ مدة التقادم بالنسبة الى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة اجراءات 
الريط فى مواجهتهم بسيب الخلاف على تحديد الكيان القاتوتى للمنشاة او تحديد الشركاء 
وعددهم ء وكذلك بسيب الخلاف على مشاركة الزوجة او الاولاد القصر تطبيقا لحكم الملدة 
( 77 ) من هذا القانون من تاريخ القصل نهائيا فى الخلاف . 


لف 


1 الفصل ‏ الثانق 
آيلولة -المبائخ والقيم التى يلحقها التقادم الى الحكومة 


مقدة  ١9//‏ تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى لحقها التقادم قانونا ويسقط 
حق لصحلبها ف المطالبة يها وتكون مما يدخل .من الأنواع المبينة بعد : 

35 - الارياح والقوائد النلتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون اصدرته اية 

شركة لو هيتة لى جهة عامة او خاصة . 

0 - الآسهم وحصحى التاسيس والستدات وكل القيم النقولة الاخزئ الخاصمة بالشركات لى 

الهيتات او الجهات المذكورة . 

- وداّع الآورئق المالية ويصفة عامة كل مايكون مطلويا من تلك الاوراق:لدى البنوك ؤغيرها 

من اللتشات التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة او لأى سبب آخر. 

غ ‏ كل ميلغ يدقع على سبيل التأمين لأى سيب كان الى آية شركة مساهمة او هيئة أو جهة 

عامة لو خاصة . 


وتلتزم الشركات.والبنوك والمنشات والهيئات وغيرها من .الجهات اللنصوص عليها فى :هذه 
المادة أن قواق مصلحة الضرائب فق ميعاد لايجاؤز اخر مارض من كل:سنة ببيان عن جميع 
الاموال والقيم التى لمقها التقادم خلال السنة السابقة والت ملكيتها الى الخكومة طبقا للفادة 
المذكورة وحليها لن تورد بلغ واقيم للذكورة الى الخزانة اما وقت تقديم لبان او عل الكثر 
خلال - الثلاثين يوما- التالية 


لا اباب العاثر 
العقوبات 


0 مادة ١78‏ - يعاقبٍ بالسجن كل من تخلف عن تقذيم اخطار مزاولة التشاط بطبقاً لْمادة 
( 755 ) من هذا افقاتون وكذلك كل من تهربٍ من اداء احدئ الخنرائب انوس غُلَيها ق 
هذا ' القلنون باستغمال احدى الطرق” الاحتيالية الاتية : 

١‏ - تقديم اللمول الاقزار الضرنيئ السنوي بالاستتاد الى دفار او سجلات ! حسنابات انق 
مستتداة مضطتعة مع تضمينه بيانات تالف ملهو ثابت بالدفاتر ا و,السجلات أجسنابات 
اى المستندات الحقيقية التى أخفاها عَن مصلحة الضرائب .. 0 
3 - تقذي للمول الاقوار ارد الستوى علي اساس عدم وجودتفاثر او سجلات' لو 
حسابات لو مستتنداتٍ مع تضميئة بيانات تجالف ماهوثايت بما لديه فعلا من دفاتر ا وسبجلات 
او حسايات لق مستندات - اخفاها عن :مصلحة الضرائب . 
ع ويه ع وميد رو اه اء الآجل المحيد لتقادع دين 


يفا 


٠‏ اصطناع او تغيير قواتير الشراء او البيع اى غيرها من المستندات بقجيد تقليل الأرباح او 

1 - أخفاء نشاط أو اكثر مما يخضع للضريبة . 

لا ملدة 1١104‏ ل مادة 174 يعاقب بذات العقوية المنصوص عليها فى المادة السايقة كل من حرض او اتقق 

أو اعد أو صاعد اى ممول على التهرب من اداء احدى الضرائب المنصوص عليها ف هذا القانون كلها 
بعضها . 


او 
يكون الشريك المحكوم .عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في ابإء قيمة.الصرَائي المسيتحقة 
التى لم يتم اداؤها . 
مادق ٠م‏ 0 مادة 14٠‏ _مع عدم الإخلالٍ بالجزاءات المتصوص عليها فى قواتين مزاولة المهنة ؛ يعاقب 
بالسجن المجاسب الذى اعتمد الاقرار الضريبى والوثائق والمستندات المؤيدة له ف الحالتين 
الاتيتين : 
١‏ - لذ أخلى لقاع التي علمها ثناء تدية ميمت وام تفصع عنها لونئق والستتدات التي 
شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقابئع امرا ضبروريا لكى تعير هذه الحسايات 
والوثائق غن حقيقة نشاط الممول . .... 
1 اذا. اخفى. الوقائع إلتى علِمِها اثناء تادية مهنته عن إى تعديل او تغبير .فى الدفاتر إلى 
الحسابات او السجلات اوا مستندات من شأنه ان يؤدى الى تقليل الارياح او زيادة الخسائر . 
0 مادة 14١‏ - قل حالة الحكم بالادانة فى الاحوال المتنصوص.عليها فى المادتين 11/1014 
من هذا القانون .يقضى بتعويض يعادل ثلاثة امثال مالم .يؤد من الضرائب المستحقة . 
وف جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من اداء الضربية جريعة مخلة بالشرف والامانة 
تحرم الممكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتياي: 2 . 
. ل مِادِ 147 - يعاقب بالحبس ويغرامة لاتقل عن 6-٠‏ جنيه ولإتزيد على ١٠١١:‏ جنيه كل من 
ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى اقرار الثبوة . .. : 
0 مادة 147 يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن 9٠١‏ جنيه ولاتزيد 7 : 
كل ممول لم يقدم اقرار الثروة خلال شبهر من تنبيه مصلحة الضرائب علية بتوجب 
خطاب , موصى عليه بعلم. الوصول ‏ 
ل ماد 144 - يعاقب بالحيس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز سنة هر ويغرامة لاتقل عن 
٠٠‏ لرجتيه ولاتجاوز خمسماتة جنيه او باحدى هاتين العقويتين قضلا عن تعويض لايقل عن 
6 /ولايزيد على ثلاثة آمثال مالم يؤد من الضربية فى حالة مخالقة حكم. المادة ( 7 ) والفقرة 
الثانية من المادة ( 7 ) والمادة ( ١١‏ ) والفقرة الاولى من المادة ( )1١‏ والققرة الأخيرة من 
المادة ( ١6‏ ) والمادة ( ١‏ ) من هذا القانون . 
وتضاعف العقوية فى حالة العود خلال ثلاث سنوات ‏ 
ل مادة 1١48©‏ : 
( لولا ) يعاقب بالحيْس مُدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة اشهر او يغرامة لإتقل عن - 
جنية ولاتجايز :»جني مجر الوحدة الفروة سواء كان مالك أو مستاجر لها اذى لايقوم 
بتيليغ مكمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية ليدء عقد الايُجار مفزوشاً 
يا من الوهدأت الؤجرة مفروثنة وعدد حجراتها وقيمة ة الايجار مفرفشا والقيمة الايجارية 
المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبنية . ' - 
( ثانيا ) يعاقب بالحبس مدة لإتقل عن شهر ولاتجاوز سبّة اشهر او يغرامة لاتقل “عن ١‏ 0 
جنيها ولاتَجاورٌ 6٠ ١‏ جنية أو ياجدئ هاتين العقوبتين مالك الغراس سنواء كان مالكأ للأرض او 
مستلجرا لهَا لذا لمْ يقذم الى مامورية الضرائب المختصة البيانات والاخطارات المغضقوص 
عليها ق الققرتين. الاخيرتين من المادة 1" من هذا القانون . 


برف 


ل مادة 147 - يعاقب بالميس مدة لاتزيد على سنة اشهر او بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها 
كل من يخالف أحكام المادة 17 من هذا القانون . 
0 مادة اها : 

0 (لولا) يعاقب بغرامة لاتقل عن ٠‏ جنيه ولاتجاوز 0٠٠‏ جنيه فى الحالات الاتية : 

١‏ - عدم تقديم أقرار الثروة المتصوص عليه فى ا مادة 17١‏ من هذا القانون ف الميعاد وفى حالتى 
الريط الاضاق المنصوص عليهما فى المادتين 151 ,. ١65‏ من هذا القانون . 
؟- هدم تقديم الاقرار المتصوص عليه فق للادتين ١8١١ ١4+‏ من هذا القانون ف الميعاد او 
؟ ‏ الامقتاع عن تقديم الدقاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين 154 1 
من هذا القانون لو عدم مواقاة مصلحة الضرائب يما تطلبه من بيانات منصوص عليها فى المادة 
1 من هذا القلتون ركذلك اذا امتنع صاحب اللهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار اليهما 
فق المادة 44 من هذا القانون . 

عدم الحصول على البطاقة الضريبية!© ‏ 

( ثلنيا ) يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة الفقرة 
الرابعة من المادة 74 والمواد 74 و 45 ١١73‏ وى ٠١5‏ الققرة الآولى من المادة ١5١‏ من هذا 
القلتون 


وتضاعف القرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات . 

( ثالثا ) يعاقب بغرامة لاتقل عن - © جنيها ولاتجاوز 0٠ ٠‏ جنيه فى حالة مخالفة احكام 
الواد 4غ 21,88 ,54.2 5غ 6-0,١ه,‏ 2,4,5 -5/, 257263 لةمن 
هذا القلنون . 

( ولبعا ) يعاقب بغرامة مقدارها 7٠١‏ جتيه فل حالة عدم اماك الممول الدقاتر المنصوص 
عليها ف المادتين 7١9‏ ,. 44 من هذا القانون . 

وتضاعف القرامة فى حالة العود خلال ثلاث” ستوات . 

( خامسا ) يعاقب يغرامة لاتقل عن ٠٠١‏ جنيه ولاتجاوز "١ ١‏ جنيه فى حالة مخالفة احكلم 
الواد 107*119 11115 114 هلل من هذا القاتون وتكون الجهة التابع لها 
المخالف مسئولة معه بالتضامن عن اداء الغرامة . 

( سادسا ) يعاقب بغرامة لا تقل عن 0١‏ جنيها ولا تجاوز ١١ ٠‏ جنيه فى حالة مخالفة أحكام 
ل المادة ( © ) والفقرة الأولى من المادة ( 7 ) والمادتين ( 8 ) و ( 5 ) والفقرة الثانية من 
المادة ( ١١‏ ) والققرة الخامسة من الملدة ( 15 ) والمواد ٠١‏ , 78 342571,55, الاء 
4 والققرة الثاتية من ا مادة /1/إ١‏ ,من هذا القانون . وتضاعف الغرامة فى حالة العو د خلال 
ثلاث سنوات . 

( سابعا ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ٠١‏ جنيها ولا تجاوز "١ ٠‏ جنيه مالك العقار أو المسئول 
عن إدارقه إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولو لم يكن مؤجرا لها 
بوصفها مفروشة ‏ 

(-ثامنا ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ٠١‏ جنيها ولا تجاوز - ٠١‏ جنيه صاحب المهنة إذا اغفل 
قيد أى مبلغ لولم يسلم إلى كل من يدقع إليه أى مبلغ الايصال للتصوص عليه فى المادة 45 
من هذا القانون م 
مادة ها 0 مادة -_١44‏ كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والاوراق والمستندات التى يمسكها إلى 
مصلحة الضراتب لوعن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بالزامه بتقديم الدفاتر والاوراق 


١ (‏ ) الفميقت إلى لفادة ١417‏ ( الولا ) يللادة الثانية من القانون 41 سنة 31417 عدد الجريدة السلبق بيلنه 
74و 


والمستندات التى امتنع عن تقديمها ويقرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من ليام 
التأخير وتاريخ بدء سرياتها . 

ولا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذى يثيت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة 
الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للمول بان المصلحة قد مكتت من الاطلاع على التحو الذى 
قضى به المكم و هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض القرامات المحكوم 
بها . 


© مادة 144 - يحكم بتعويض لا يقل عن 50 // ولا يزيد على ثلاثة آمثال مالم يؤد من 
الضربية فى حالة مخالفة أحكام المادة ( © ) والفقرة الأولى من المادة ( / ) والمادتين م .5 
من هذا القانون . 

مادة ١1١‏ - يحكم بتعويض يعادل قيمة مالم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصلحة 
الضرائب تحت حسابي الضربية المستحقة على الممول طبقا لأحكام الوا 4 


لا .طءع. 95غ.,٠-ه,‏ لاه, 4ه, 486, ل لذ ٠‏ 17 من هذا القانون مع إلزام 
الاقف بتودود الاقخ الخصوبة أو الضسلفة لو المصلة لصلب السريية . وق حالة العود 
يضاعف التعويض . 


ول جميع الآحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن اداء 
التعويض والمبالغ التى يلزم المخالف بتوريدها ‏ 
ل' مادة 14١‏ _تكون إحالة الجرائم المتصوص عليها ق هذا القانون إلى التيابة العامة بقرار 
من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عتها إلا بطلب مته . 

ويكون لوزير المالية أو من يتيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقايل 
دقع مبلغ يعادل ٠٠١‏ 2 مما لم يوّد من الضريية . 

افاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم تهائى يكون الصلح مع الممول 
مقابل دفع ميلغ يعادل ١٠١‏ / مما لم يؤد من الضريية . 

ولا يدخّل ق حساب التسب المتصوص عليها فى هذه المادة والمادة 1414 من هذا القاتون 
قيمة الضريية العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أوبسبيه . 

ول جميع الاحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح . 


#ا الباب الحاحى عشر 


أحكام متنوعة 


ل مادة 147 - لمصلحة الضرائبٍ تعبين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات 
والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيتات العامة وشركات ووحدات القطاع العام 
وغيرها من المتشآت التى يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى متدوب المصلحة مراقبة سلامة 
تنفيد الجهات المذكورة لأحكام هذا القانؤن وغيره من التشريعات الضريبية المرتيطة به 
والتحقق من اداء هذه الجهات للضرائب وفقا لاحكام هذه التشريعات . 

ويكون لهؤلاء المندويين ولغيرهم من موظفى مصلحة الضرائبٍ الذين يصدر بتحديدهم قرار 


نف 


من وزير العديل يناء على طلب وزير المالية صيفة الضبطية القضبائية وإثبات ما يقع من مخالفات. 
لأحكام القواتين المشار إليها . 
ل مادة 141 _. لا يجوز لوجدات .الحكم المحلى أن.تفرض ضرائب مماثلة للخبرائب. المقررة 
بهذا القانون كما لا يجوز لها ان تقرض.ضرائب إضافية على .هذه الضرائب وتشمل الاسعار 
المقررة للخيرائّبٍ عبلى.إيرادلت رؤوس الإموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية . وارياح 
شركات الأموال نسبة الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 
4 السنة .191/4. بإصداب. قإنون نظام الحكم: المجلى . 

وتحدد هذه النسية بقرار من .وزير المالية, بالاتفاق مع الوزير المختص .بالحكم المحلى . 
ل مادق ١484‏ __إذا تبين لمصلحة الضرائي أحقية الممول فى استرداد كل أو بعفن الضرائي 
آى. غيرها هن المبالغ التى. اديت بغيز وجه حق ...التزمت بآداء.هذه الضرائب والمبالغ. خلال 
تسعين يوما من تاريخ طلب. الممول. الإستراد وإلا. استحق عليها مقايل .تآخين يعادل سعز 
الفائدة. المعلتة.من البتك المركزى المصرى على. الودائع النقدية ايتداء من نهاية مدة:التسعين 
يوما حتى تاريخ الآداء - 
ل مادة 14©6_- يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرمات والتعويضات التى:يتم 
تحصيلها نتيجة الصلح مع.الممولين مقابل. التنازل.عن رقع الدعوئ: العمومية .أي.المحكوم بها 
تهائيا طيقا لأحكام هذا القاتون . وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق: الرغاية الاجتماعية 
والصخية.للعاملين بمصلحة. الصَرايّب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأعمرهم . 

ويصدر قرار من وزير المالية.يتحديد نظام هذا الصندوق وموارده-الأخرى وأغراضه وكيفية 
إدايته . 


لمشروع القانون رقم" ااا لشنة" او 


تعد الضَرَية آحد مظآهر التضامن الاجتماعى الذى يحتم على كل مواطن تحمل تصيبه من 
أعباء الدولة مقايل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة 
ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح القردية . وبحيث تأتى الضريية معيرة عن 


ا يف ملهة لعن من تون اك عله اجرب مية للفو ا 
ركه 5 0 
الزسمية افد رقم 4 تابع (1) فق 74 ل 1-0 
رقم /78 لصتة 195 الوقائع المصرية العدذ 701 في *إ/ا1 924 ١‏ 
وقد أعد كتاب. مستقل ومعروض- بعراكز البيع - لذا لزم التنويه . 
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السنلام الاجتفاعى.الذى .يتل فعفجال:الصَوؤيية عل نقضغ جنب مختشاية1 ا 
الجماعة وفقا لقدرات كل متهم وبشرط توافر مواققة السلطة لحك ليمي تاق 
وجوت" فرضلها :وهو مأ يعور عن" جقبدة الرضاء بالصوفة:. 
-“ؤيلك لايد وان تتوافقلتكستردية" ف-إطار مقهوم “الصلام” الاتجتعالقى - ا 

١‏ - العدالة وذلك بتوزيع العبء الضريبى بين كافة المواطتية” : علي؛ انكاس المقمزة اقدكليقلة 
متخ التى قد مدى قدراتهم على 00 
يعموفية “الضحريية-,' ' دون“ التأثين علي ! إجابيات * أنشظتهم “الانتاجية 3 إطارة*خلة 9 
الاقتصمادية-والاجتماعية الت" تحكد ' اولؤيأت” -الاستتثمان-والاتشطة-الانتافمهاة. ومسو . 
7-- وفرة“الحصنيلة “الت تتطلت” خطوغية الخدرزية بنششزياضها على تيع «الؤاطا ' حسشلينؤية 
يتواق ديهم ن.عناضر الاخضاع-:نحيث يصب إزتجاء أدائهة أو الكهوية بو عله اتج ك1 
يتعدر نقل عبئها بصؤرة تؤدى "إلى إنحرافها عن" بلوغ أهدافهة قشتلاه عن اذه 
اتشفاهن ' حساستية' اللنولين :تجاد الضريبةوضتالة «شعؤوم* يلغؤثها > الآفر. ا 
تحقيقه إلا بإعتد ال اسعارها واستقرال-الأحكام: المتظحة 'لهاؤنساطة' وُيْشِرَ الأخبرناءا ل فلقة ذرئه 
المتعلقة يالريط والتحصيل . 
التوجه-الاقتضناذى والاجتماعئ .«فالختريية أداة رئيضية ق+الحجتما عاذ رمعقيدا يها 
الدوئة تتعديل: الهيكل. الاجشماعى 2 تعنى يحقق أكين قدز-مّن - 
غنات المجتمع ويكون ذلك بصورة متباينة متها ما يقوم على تخفيض عبء الضرائب' 
عن اد لعجا 'للتاثيرغلخ <القوة الشراتية ناو 0 نقهاة نا تقل عل التبم ال 
المعاملات الضريبية بين مختلف من الثروات أو الدخول الكبيرة لتحقيق هداق اجتماعية أزة 
يقصد إعادة توزيع الدخول عندما يعادل إنقاق_حصيلة الضرائب القن 0 
الكبيرة فى صورة خدمات عامة يستفيد أصحاب الدخول الخفضة. 

وإذا كان مجموع حصيلة الضرائب فى مصر لعام *154 1١1441/‏ ميا نك 
المواطتين تجاه مجتمعهم بيلغن. 1 مليون جنيه (منها ري إشمة د 

١‏ مليون جذيه ضرائب اعد مال الا إلتزام اليولة ا المجتمع يتم 

اتنلتها ( إستخدامات ) الف ٠”‏ مليوزن. : 
سبيل. مواجهة. 0 


طلاقتهم للضربية. والمحافظة_عل عدالة: النظامر الدددر قن#مجعوعارن رك مهست تسيلة 


ف فر تتميز الضرائب ين غيرها من وسيل التمويل العامة المتاحة, لمججتمعيك رف انها: تمقية 


الجتمع ٠‏ فقد .كان از التظر. ف طامنا الج 
بإعثياره احبد _الاركان. الرثيسبية. لتظابها. . الإقتصادى والإجتماعن. التي اديت منقد 3 


التصميح فى ١5‏ مليو سنة 19171 ء أركانه القائمة على تحقيق التوازن بين حالة القرد وحالة 
المجتمع وعلى التضامن الاجتماعى . 
ومنذ هذا التاريخ أدخلت بالقعل التعديلات على قوانين الضرائب المختلفة ولعل أهم.ما 

يجمح بين كل التعديلات السابقة. أنها جاءت لعلاج مشكلات محددة . او لسد ثغرات كشف 
عنها التطبيق لمختلف قوانين الضرائب . 

أما وقد استقر نظامنا الاجتماعى والاقتصادى وتيلورت معالمه بعد مرور ما يقرب من عشر 
سنوات: على ثورة- التصحيح ٠‏ كان. لابد وأن يعاد النظر فى نظامنا الضريبى برمته . 

وتعكس فلسفة الحكم وإنساتيته. ضرورة إعادة النظر الضرائب يرمته سواء فى ذلك 
الضرائب المباشرة. أو الخترائب غير المباشرة وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية . وعلى أن تتم 
إعادة النظر هذه فى. ضوء السياسات النقدية والمالية والتجارية يوجه عام وسياسة الانقاق 
والاسعار والدخول بصفة خاصة . كما أشار سيادته فى نقس الرسالة إلى أنه مما يزيد من 
ضرورة-المراجعة الشاملة للنظام الضريبى ما نتج عن سياسة الانفتاج الاقتصادى التى اخذ 
بها إعتيارا من.عام 1١17/4‏ من.تقدم .اقتصادى فى بعض المجالات وتزايد فى ثروات فريق من 
1 فين 

واستجاية لهذه الضروريات قامت وزارة المالية بإجراء الدراسات اللازمة لمختلف مكونات 
نظامنا الضريبى حقى. يأتى هذا النظام معيرا عن واقعنا المعاصر سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا 
والمشروعات المعروضة تتناول الاجزاء الثلاثة الرئيسية للنظام الضريبى 
فى مصىي- وهى : 
١‏ - ضرائب الدخل المفروضة: على إيرادات الثروة المنقولة ‏ 
”" - ضمرائب الاستهلاك . 
"' - القمربية- الجمركية . 

اما يلق الضرائب الاشاسية الكونة لنظامنا الضريبى فقد عدل بعضها تعديلا جوهريا منذ 
شهور قليلة. (!ضريية: الدمغة بالقانون رقم ١‏ لسنة 158٠‏ ) أما البعض . 

الاخر ( ضريية التركات ‏ ضصريية العقارات المبنية - ضريية الأطيان الزراعية ) فتقوم 
الوزارة: بإجراء الدراسات اللازمة بشتانها. حاليا' علما بأن حصيلة هذه الضرائب محدودة 
بالمقارنة- بالضرائب الأخرى رغم ما قد يكون لها من دور اقتصادى أو اجتماعى 

ويذلك يقوم هذا. الاصلاح الضرييى المقترح على إحدات تعديلات جوهرية ف الأحكام 
الضرييية لتعقنق التناسق بين الضرائبٍ المختلفة وإضفاء قدر كاف من البساطة والوضوح 
وعدم التغقيد على تشتريعاتها. وإجراءات تطنيقها وإكشايها طايعا واقعيا يحقق ثقة: المواطنين 
ويستجيب لمطالب مرحلة التظور الاقتضاذى والاجتماعى التى يعيشها مجتمعنا فى ظل الانفتاح 
الاقتصادى والسلاخ الاجتماعى . وتهينة: جميع الامكانيات اللارّمة لا“تناع سياسة ضرييية 
ناجحة تسهم فى دفع عجلة؛ التنمية الاقتصادية: والاجتماعية بما فى ذلك رفع مستوى كقاءة 
الادازات القائمة- يتوقير الافكانيات القنية' والكؤادر الادازية القادرة على تتفيذ الأحكام 
الضريبية التى يقوم عليها الاضلاح الضريبى . 

ونبرز فى هذا المجال آهمية صدق إحساس وواقعية إدراك كل من السلطة التشريعية 

واجهزة" الشلطة: التنفيذية بأبعاد ومطالب المرحلة الحالية للتظور الاجتماعى والاقتصادى فى 
مجتمعنا ٠‏ وكذلك أهمية: التعرف على آثاز الضرائب. المختلفة. على كل من الانتاج والتؤزيع 
والادخلر والاشتثمار لافكان التقصل إلى اخكام ضريبية نتقق ومطالب هذه المرحلة 


رف 


ولعل الاسلوب المفضل ف هذا الاصلاح الضريبى الشامل هو إعداده كمجموعة متكاملة من 
التشريعات تعائج أوجه القصور ف التشريعات الحالية وتراعى التنسيق بين مختلق الضرائب 
التى يضعها التظام الضريبى حفاظا على وحدة الهدف التى يتعين تواقرها فى النظام فى 
مجموعة ومراعاة للحفاظ على عدالة النظام بصفة عامة دون الاقتصار على السعى إلى تحقيقها 
بالتسية لكل ضريية على حدة ٠‏ وبذلك يمكن تدارك مثالب الاسلوب التقليدى الذى اتبع من قبل 
فى إدخال بعض التعديلات الجزئية على بعض الأحكام القائمة والتى بلغ عددها حوالى 4/ مرة 
فى خلال الاريعين عاما الماضية , يغير نظرة شعاملة لأحكام النظام الضريبى ككل ٠‏ فانتشر 
التعارض بين أحكام القوانين الضرييية وتعذر على رجال الادارة الضريبية والممولين تتبع هذه 
التعديلات والعمل يها . 

وف نفس الوقت يراعى هذا الاصلاح إدخال تطورات جديدة لضرائي الدخل لتمهد الطريق 
للضريية الموحدة فى خلال قترة انتقالية بحيث يصبح الاتتقال إليها أمرا يسيرا فاتجه الاصلاح 
المقترح إلى التقرقة ف المعاملة الضريبية بين دخول أشخاص طبيعيين من تاحية ودخول 
شركات الأموال من ناحية أخرى على اعتبار أن الضريية الموحدة على الدخل يقتصر تطاقها على 
دخول اشخاص طبيعيين دون شركات الأموال . وذلك كله شريطة تدعيم الجهاز الضريبى 
ورقع كفامته وإدخال نظم الحاسب الالكترونى والتوسع فى تدريب العاملين . 
ومن هذا التقديم تبين مما يلى أهم الملامح التى تخمنها. المشروع : 

تنظم الضرائب على الدخل آحكام القانون رقم ١2‏ لسنة 1114 بقرض ضصربية على إيرادات 
رؤوس الأموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ٠‏ وأحكام القاتون 
رقم 15 لسنة ١149‏ بقرض ضريية عامة على الايراد . 

وقد أسقر التطبيق العملى لاحكام هذين القانوتين عن ثغرات اقتضى الأمر تداركها . 
فصدرت عدة تشريعات ضريبية تتضمن إدخال تعديلات على أحكام القانوتين المشار إليهما 
كان آخرها القانون رقم 58 لسنة ١5174‏ بشأن تحقيق العدالة الضريية . ٠‏ 

ونا كان مجلس الشعب قد أوصى عند مواققته على مشروع القاتون بشأن تحقيق العدالة 
الضرييية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 من اغسطس سنة 11174 بالانتقال إلى نظام الضريية 
الموحدة ٠‏ ققد شكلت بوزارة المالية لجان متخصصة عهد إليها إجراء الدراسات اللازمة . كما 
عقدت مؤتمرات ضريبة. فى هذا الشأن . وقد انتهت الدراسات والتوصيات إلى ما يأتى : 
١‏ لن الأخذ بنظام الضريية الموحدة يتطلب ما يلى : 
تطوير ورقع كفاءة الجهاز الضريبى ‏ 
- الانتهاء من التراكمات القائمة حاليا والناجمة عن التآخير فى إجراءاتٍ ,حصر والريط .. 

توصية الممولين بنظام الضربية الموحدة الذى يقوم أساسا على إمساك كل ممول دقاتر 
وحسابات منتظمة تضم أوجه تشاطه المختلفة - 
 '‏ ضمرورة التريث فى الانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضرييه الموحدة حتى 
يتحقق المناخ الضريبى الملائم لتطبيق هذا النظام , مع إمكان التمهيد اذلك بواسطة تشريعات 
هادفة . 


ونا كانت الحكومة تهدف إلى توقير المزيد من العدالة الاجتماعية , بالتخفيف عن كاهل 
القئات محدودة الدخل , وإخضاع مختلف الدخول للضريبة بحيث لا.يتخلق قادر عن الاسهام 
فى أداء حق المجتمع عليه . كما تهدف الحكومة إلى دقع طاقات الاقتصاد لتحقيق أكبر معدلات 
النمو ‏ مما من شاته زيادة الدخل القومى ٠‏ وارتقاع مستوى المعيشة .قإن الأمر يقتضى , من 
الناحية الضريبية ٠‏ تقرير. الأحكام التى من شأنها تحقيق هذه الأهداف وتهيئة أمثل الظروف 
لذلك ‏ 
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اذلك:فقد لرتات وزارة المالية إعداد تشريع. متكامل نيص -أحَكام التشريعات”الضهيبية » 
ويعالج. الثقرات. الى ,أسفرعنها التطبيق. العمل للتشرؤمات. القائنة -ويحقق:قضلابعن:دلك 
جح وتبسيط._الآجراءات ٠‏ إلى جاتب .توفين: الخصيلة للخزاتة العامة : 

0 أهم _المبادىء ..التى روعيت:.فى. المشروع -ماء يلقت :: 

.لت التمهيد للاخن ينظام الضرينة الموحدة'. وقد تكنمن الشروح-ق:هذا الشتآن“التقزقة بْيّنَ 
:الخنزائب إلتئ يخفع لها.الاشخاض .الطبيعيون- أسايفنا .هما نتظمه أحتكام الكتاب الأول من 
الشروع .:وبين -الضزيية:القتى تخضع لها 'شركات:الأموال : وتتطهنهالاحكام” الوأ 
الثانى . كما أولى المشروع آهمية' خاضة..لامساك :الممولين“لدفاتز متتظفة بهدفت: 
الممولين بضرورة واهمية أمساك هذه الدفاتر . اقتتاعا منٍ المشروع . يآ أن اتتناك ل هذه الدقاتر 


6ن تطقيق عزادى+-العد الة:ف: “الضريية وبالضزينة.- نوين تطزيقات ذلك ها تورف للشو فلن 

,إعقاءات بيتمتع مها إمسحاب.الدخول النتخغيرة ٠:‏ والأخذ بمَيد1“التدرج ف 'اسثفار الضريية على 
الارياخ: التجاديّة والصنتاعية. والخدززية. على "أوباح المهن .غير:التجارية": عن خلاق ماهؤ مقزر 
بالتشريفات. الخالية. ٠.بحيث-‏ تتضع - الدخول' الصقيزة” للشردية ب منعاز تقل: عن تلك التى 
تخضع لها النقولك الإكبن ويحيث.تتدرج .أشعان الضرينة "اإتقاعا كلما:زائ الايزاذ' الخاضع 
للجمريية:.:ومننقاحيةلشرئ:فقد راغي الشؤؤاغ أن“تكوت الحدونه القكنؤئخ لأضعان الضرائي 
للتوعية على. مجيلدر .البخل :والخيريبة :العامة_.عنا. الدخل التى. يخضع: لها-:الأشخاص 
سو د ويم لاء يميم الحافن الانتاجىالدنهم:».وبما يشجعهم عق -الالتزام. بأمانة.بأناء 

"رج تشبجيع. ف .الأوعية,الاذخارية + وعلى وجه الخصومن: ف: أوعية التأمين . 

رج تشجيع الامبتثباراتد, خاصة متى. نتى. اتخنات شكل شركات_المساهمة .. علخ أساش ما يمكن 
أن تمهم به هِذْم للشركات. فى تحقيق-التنمية » وما يتيحه.قيامها ومعارستها للنشاط من توفير 


فرص العمل: . 
9 تشِبجيع: الإستثئازات 'الجديدة فى مجالات الانتاج -المنناعى:#-اعقاءأرياح :شركات - 
الأموال الجمناعية. التى تقام يعبر العمل با عاملا- فتكث رمن ن الضريقة 


+ خفسين 
لمدة :جمس ,سزوات. تيد1 من أول: سبزة هالية. , تالية:.لبطاية الاتتاجب. ات 
١‏ - تشجيع الاستثمارات فى مجالاتٍ الاستغلال الزواعى .«بجيث: تعقئ+الانشطة: العاملة اف 
هذا المجال من الضرائب لمدد معيتة ويشروط محيدقده 
/ يرتنظيم العلاقة بين مصبلحة الضرائْب وبين المبوليخ-. بحي تقوم هذه العلاقة علخ #مناس 
البمقاظ عل جقوق الخزانة العامة وصالح_المغولئن معا .:وقد: تضمن“المشرواع فى هذا-الشان 
بيان اختصاصات والتزامات مصلحة الضرائنٍ.كما حدد التزاماتة وحقوقه قبق: المصلحة: “وقد 
للشروع تشكيلا: خاصا للإجان_الطعن :التى تقصل .ق:الخلافات”بيخ: المضلحة وبين 
ين بحيث برأسبها اد ,لعضباء الهيئات القضائية من جريجة قاض على الاقل: تخقيقا للخيدة 
فى عمل هذه اللجان ء وتوقير الاطمئتان إلى ما تصدره من قرارات - 
.ب يكما الزم:المصطلجة بآن تود.هن تلقاءذاتها. الضوائب وغيرها من لالم التى"يكون: الممول قد 
إبرإها:بغيد وجه.. هقرو ]لك _استحق. عليها .مقابل تاخير . 
4 ب تحديد: الجرائّم الخبريبية والعقوبات المقرره لكل منها وق هذا المتديغقد-تمن:المشروع 
عل توقيع.عقوية السيجن-على.الممول. الذى يتخلف عن تقديم مزاولة. التشاططيقا لاحكام المادة 
55( دمن :المشتروع ,, كهط.خدد ما يعتبر بجكمتالقانون وسيلة. احتيالية: للتهَو. مع٠الصريية‏ 


بخن 


معو الثاذن 5 0 شركات الأموال وخصص الثالث لاسكا العامة 
التى تسرى على جميع الضرائب المنصوص عليها فى الكتابين الأول والثاتى . 
ويتضمن الكتلب الأول الأدبواب الاتية : 
: الضريية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 
«الثانى : :. الضِريية :على الأرياح التجارية والصناعية . 

: . على المرتيات ‏ 
الباب” الرايع”: : الضريية على أرياح المهن غير التجارية 
الباب الخامس : الضربية العامة على الدخل . 
كمال يتِضيفن .| إلكتاب , الثانى الابوابٍ إلاتية م . 
الباب الأول : نطاق الخثربية وسغرها 
الباب الثانى : وعاء الضريية 
الباب ..الثالث : الاعفاء من الضريية 31 
الجاب..الرايع. :بن الاقرار 9 
البات.. للخامس.: إجراءات: .زيط الضربية: 
الباب .السادسن : آداء الضربية . 
ويتضمن الكتلب الثالث الابواب التاليقت: 
الياب الآول : حصر الممولين.. 
الياب الثانى : إلتزامات الممولين وغيرهم . 
اليايم: الثإلث :_جق الاطلاع وسر .اهن 
الباب الرايع : إعلان الممولين . ١‏ 
0 0 الإعقاءات الضريبية . 


وقيما. يل الأحكام. التي- استحدثها. المشروع 
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الكتاب الاول 


ال للباب الأول 


الضريية على إيرادات رؤوس الأاموال المنقولة 


وحد المشروع بين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الدين والودائع 
والتأمينات فى ضريية واحدة بعد أن كانتا ضرييتين مستقلتين وذلك نظرا لآن طبيعة كل منهما 
واحدة فهى تصيب الايراد الناتج عن رؤوس الأموال المنقولة بمعتاها الواسع كما أن استقلال 
هاتين الضريبتين انما جاء نتيجة لحذى ال مشرع المصرى حذو المشرع الفرنسى فى هذا الصدد 
وكان راجعا لاسباب تاريخية ترجع للتشريع القرنسى 

أولا - نطاق الضريبة وسعرها 
املتجدة المشروع فى هذا الصدد ما يلى : 
- استيعاد النص الخاص بخضوع أرياح أسهم الشركات المصرية للضريية والاكتقاء 

ع للضريبة على ارباح شركات الأموال . 1 
"' - إخضاع حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة للضريية على الأرباح 
التجارية والصناعية وتربط فى هذه الحالة باسم الشركة بعد ان كانت تخضع توزيعات الشركاء 
الموصين للضمربية على إيرادات القيم المتقولة . 
"' - اخضاع مكافآت أعضاء مجالس الادارة فى القطاع العام للضريية على المرتيات لزوال 
الاسياب التى كانت تؤدى الى اعتبار مكافآة عضو مجلس الادارة نتاجا لرأس المال . 

أما مكافآت أعضاء مجلس الادارة فى القطاع الخاص فقد اخضعت للضريبة على إيرادات 
رؤوس الاموال المنقولة . 
غ - وحددت المادة الثانية سعر الضربية بواقع 17 : من إجمالى الايرادات شاملا الضريبة 
الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى . 


ندا الاعفاء من الضريبة 
استحدث المشروع الاحكام الاتية : 
١‏ - أعفاء فوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص يما 
لا يزيد عن الفاتدة على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك 
لاجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار اليها فى الاكتتاب العام 
وان تكون السسهم الشركة المندرة لهذ التتتدات مقيدة ل صوق الافراق الجالية + 
اعقاء قوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام . 


,م 


7 أعقاء فوائد الستدات التى تصدرها البنوك التى يساهم قيها راس المال العام باكثر من 
- 0 7 والمسجلة لدى الينك المركزى المصرى متى كانت هذه السندات مصدرة لتمويل 
مشروعات داخل جمهورية مصر العربية . 

مجعل المشروع اعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة او 
وحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة او شركات القطاع العام من مصادر خارج الجمهورية 
© . اعفاء الفوائد المستحقة على ارصدة الحسابات الحرة بالتقد الاجتيى والجنده المحم 
للحسابات الخاصة بالتقد الاجنبى . 


ها الباب الثانى 


الضريبة على الارباح التجارية والصناعية 


اولا - نطاق الضريبة 
راعى المشروع الاحكام الاتية : 
١‏ التص صراحة على اخضاع متشات المحاجر والبترول ومنشات استصلاح واستزراع 
الاراضى ومشروعات استفلال حظائر تربية الدواب للضريية ‏ 

2" - اخضاع الارياح الناتجة عن تأجير الالات الميكانيكية والكهريانية والالكترونية 

" -روعى النص على سريان الضريبة على الارياح التاتجة من بيع اى اصل من الاصول 
الراسمالية:وكذا الارباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك او الاستيلاء على اى اصل من 
هذه الاصول ‏ سواء اثناء حياة المنشأة أو عند انقضانها على الا يسرى هذا الحكم على 

1 ) الارياح الناتجة عن اعادة تقييم اصول المتشأة الفردية او شركة الاشخاص عند 
تقديمها كسصة عينية نظير الاسهام فى رأس مال شركة مساهمة وذلك بشرط عدم تصرف 
مقدم المصة الغينية او صاحب المنشأة او الشركاء بحسب الاحوال فى الاسهم المقابلة 
لانصبتهم مدة خمس سنواتذ. 

ب ) الارياح الناتجة عن اعادة نقييم اصول المنشأة الفردية او شركة الاشخاص عند 
تحويلها الى شركة من شركات المساهمة او عند اندماجها فيها وتستتزل قيمة هذه الضريية 
المنستحقة على المنشأة عن السنة او السنوات المالية التالية لبيع او استيدذال هذه الاصول اذا 
مااتم استخدام ثمن البيع او التعويضات بالكامل فى شراء اصول راسنالية جديدة تحل محل 
الاصول المبيعة او الهالكة او المستولى عليها وتؤدى الى زيادة الاتتاج او تحسينه خلال سنتين 


للد 


من انتهاء السنة المالية التى تم-البيع .اى' الحصول. علق تعويض وذلك: بشرط: اصناك ذفاتز 
ق - استحدث المشروع التص على اخضاع الارياخح التى- يحققها. لي 
بقصد بيعها وكذلك على من يشيدون:- العقارات لحسابهم عادة يقضد نيعا غلن.. 
الضريية م يكن قد سدده المول من قموية عل التوفت المقارية لي سك الا أ 
المشروع . مالقا اميم ب 
© كمكما اخضع الضريبة بسعر © "كل تصرق-ق العقاراحه المبنية- أن القراطو” ذ اخ 
كردون المدينة بصرف النظر عما اذا كان تصرف اول او ثان .او غير ذلك-عل انتقضرفا خاضهاة 
للضريية بالهية لغير الفروع . 
واستثنى من الخضوع لهذه الضريية تصرفات الوارث فى العقارات الايلة اليه من مورتة 
بحالتها عند الميراث أو تقديم العقار يحصة عينية نظير الاسهام فى رأسمال شركات المساهمة 
بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الاسهم المقايلة لها لمدة خمس سنوات كما روعى 
التِصٍٍ .على عدم خضوع التصرفات المشار اليها للضريبة العامة على الدخل . 
بالنسية للضزيية على الارياح الناتجة عن تأجير الأحدات المفروشة ٠‏ فقد اعتمد الشروع 
بقيمة الايجاز الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون ف المتئة مقايل جميع التكاليف على الآ 
تقل قيمة الايجارا متخذ اساسا لربط الضريبة بالتطبيق لذلك على الحدود البينة بالمادة 7١‏ من 
1 


كما نص المشروع على تخقيض الضزيبة المستحقة"آلى النصف ف حالة التاجير للجامعات 
والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ‏ 

- ويالنسية لاقليمية الضريية على الارباح التجارية والصناعية روعى التص على سريان 
الضريية. على الارباح الناتجة عن مباشرة النشاط ف الخارج مالم يكن يتخذ شكل متشأة 


ثانيا - وعاء الضريبة وسغرها 


واسبتحدث ٠‏ المشرووج .ف هذا الميدد. ها يأنَ 
١‏ اجازة خصم استهلاك اضاف لمرة واحدة براقع 6 ف حال شتّراء الات ومعدات جديمة. 
لاستخدامها ا .الابتاج يشرط .ان..يكون لدي .المتشأة. حسايات منتظمة.ن. 

. ” - زيادة نسية التبرعات والاعانات. لغير الحكومة_ووجدات الحكم لحل واليتقات العامة 
المسموح بخصمها من ؟ / الى. /.:.واضافة.دوز العلم والمبتشفيات الي الجهات المببموج. 
بالتبرع اليها . 

7.- جعل المشنروع الحد.الاقمى للمبالغ.التى.تستقطع لحسٍاب_الصناديق الجاوة بللتوفيد 
اى الادغار أو المعاش ‏ / من مجموع المرتبات واجور العاملين بالمنشأة وعلى ان تخممم هفره 
المبالغ من الارياح الخاضعة للضربية بصرف النظر عن خضبوع المتشاة لنظام_التأممخ 
الاجتماعى او عدم خضوعها.. 

* اجازة المشروع خممم_المبالغ. التى تاخذها المنشأة من.إرياجها_مكاقآت العايلنني فر 
حدود. مرتب. ثلاثة اشهر بدلا من. شهرين. . 

0 لي المشروع.ترحيل الخسائر الى خمس ستواتٍ والا تحسببقترة التوققيرالإجير :من 
هده 
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ويالئسية لشعر الضربية زوغى جعله تصناعديا بالشرائح متى زان" على حدود الاعقاء المقرر 
للاعباء العائلية : 


:ثالثا ؛ الاعفاء “من- الضنريبة: 
١ .‏ راعى المشروع زيادة جدود الاعَفاء إلقرر ,المقرر للإعياء العائلية يمن : 1 جنيه,سنويا 
الى .١٠لا‏ جتيها للممول الإعزِب و ٠‏ 44 جتيها للممول المتزوج ولا يعول او تير المتزوج ويعول. 
173 جنيها للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء ههما يلغ..صاق الربح السنوى 
وتحديد المقصود بالاحالة على التص لمتصوص عليه في البند ( .5 ) من المادةٍ ؟؟ من القإنون 
2" -.قرر اللشروع أعقاءات جديدة لبعيض اوجة” التشاط الزراعتى_ والضناعن متها 3 
1 ).اعفاءات منشآت استصلاح واستزراع الإراضى التى تقام.بعد,الجمل بالقايون لمدة عشر 
سنوات تبدآ من اول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار_الاراضى منتجه .. 
اما المنشات القائمة وقت العمل بالقإنون .فتعفى_على الوجه الإتى 
3 يكون. الاعفام لمدة خبس سنوات تدا من اول سنة شسريبية تالية لتاريع إعتبار الارض 
منتجة اذا لم. تكن الاراضى منتجة. في تاريخ العمل بالقانون : 
- يكون الاعفاء لمدة سنتين من اول سنة ضريبية تالية لتاريغ العمل بالقانون اذا كانتٍ 
الإراضى. منتجة قيل. هذا التاريخ 
ويصدر يتحديد القواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتير فيه الارض منتجه قرار من 
وزيرٍ المالية بالاتفاق _مع. وزير الذراعة . 
ب ) اغفاء ارياح مشروعات استغلال حظائر ترجية. إلدواب عِلى تجو ممائل للاعفاء المقرن 
المشروطت استغلال الحظائرلتربية الدواجن. او بَقِريجها إليا وحظائر تربية المؤإشى وتسمينها 


1 رامعا الاقرارات " والدقاتر 


الزم المشروع كل ممول لم يقدم الاقرار الضز: الستوى ف المتماد يتشديد مبلغ 
ا و يعادل: واقع الرنط النهائى عن-أن“يخقض هذا المبلغ. الى التضف اذا تم 
اقلق بين الممول والمامورية٠‏ دون -الاحالة الى لجنة الطعن::- 0 
الزم المشتزوخ الممول متقديم الاقراز المتسند:الى:دفاتر فنخالة“ز: 5 قال المتشأة 
عن - 0-٠‏ حتيه او اذا تجاوز صاف ربحها الستوى ثلاثة الاف جنيه وفقا لاخر اقرار او ربط 
نهائى او اذا تجاوز مجموع معاملاتها خمسين الف جنيه فى السنة 
"' / استحدث المشروع نصا يقتضى يانه اذا ثيت للمصلحة عدم مطايقة الاقرار او المستند 
ال دقاتر_,للحقيقة كان لهاء فضياز عن تصحيح الاقرار او تعديلة اوعدم الاعتداد به وتحديد 
الارباحمُظرنْؤر التقبيه::قق رُم الممول باداء ميلغ اضاف للضريبة بحد اقصى مقداره ٠٠‏ 


اجنيه 


خامسات اداء الضربية 
استحدث المشرع المبادىء. الآنية 
١‏ - الزام مصلحة القوائت: ."بان تخطر المول بالتنئية يضدور الوزد حلال ستين يوما من 
تاريخ مواققته على تقديرات- المآمورية “أى'ضدوزر قرار من لجنة “الطعن:.او:حكم. من- المحكمة 


هخ 


الابتدائية واوجب على المصلحة ان ترد على الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت 
اليها بالزيادة على الضربية المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه 
بصدور الوارد والا استحق عليه مقايل تأخير يعادل سعر القائدة المعلن من البتك المركزب 
المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد ‏ 

التوسع فى تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريية باضافة الشركات المتمتعة ياحكام 
نظام استثمار المال العربى:والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 141/4 اى 
الشركات المنشأة بمقتضى قوانين اخرى الى الجهات التى تلزم الخصم تحت حساب لضريية . 

 "‏ التوسع فى نظام الاضافة لحساب الضريية ليشمل الجهات المتصوص عليها فى البتد 
١ «‏ » من المادة 46 من هذا القانون التى تتولى بيع او توزيع أى سلع او منتجات صناعية او 
حاصلات زراعية محلية او مستوردة الى اشخاص القطاع الخاص ٠‏ وكذلك الزم الجهات 
المحددة ف المادة 55 المشار اليها المؤجرة لأماكن معدة للاتجار او التصنيع او تقديم خدمات وى 
اعداد وجبات او مأكولات اى مشرويات بان تضيف تسبة على الايجارات التى تحصلها من 
هؤلاء المستآجرين لحساب الضريية المستحقة عليهم ‏ 

- التوممع فى التحصيل لحساب الضريية بالزام الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار 

يقجملة 3 لحك وكير والحبوب او تراخيص مزاولة النشاط للحرقيين بان تحصل عند 
اصدار التراخيص او تجديدهاميلغا لحساب الضريية التى تستحق على من صدر باسمه 
الترخيص وكذلك الزم المجازر عند قيامها بالذيع لاشخاص القطاع الخاص ان تحصل ميلقا 
من كل راس من الذبائح لحساب الضربية المستحقة على ارباح اصحاب الذبائح . 

© اوجب - -. _ :.المشروع على المصلحة أن ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة 
طبقا لنظام الخصم والاضاقة والتحصيلا لحساب الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد 
من محاسب وذلك خلال تسعة اشهر تبدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار مالم تقم 
المأمورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريية خلال هذه الفترة والا استحق الممول مقابل 
تاخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ايتداء من 
نهاية مدة التسعة اشهر حتى تاريخ الرد . 

١‏ حرص المشروع على التص باته يتعين على مصلحة الضرائب فى جميع الاحوال 
الاعتداد بالايصال او الشهادة الصادرة من الجهات التى قامت. بخصم او اضافة مبلغ تحت 
حساي الضريية المستحقة على الممول ولولم يقم الحاجز بتوريد القيمة الى مصلحة الضرائب . 


لا ائباب الثقث 
الضريبة على المرتبات 
اولا- نطاق الضريبة ووعاؤها 
- استحدث المشروع التص على اخضاع الايرادات الاتية للضريية : 
1) مرتبات ومكاقآت رؤساء واعضاء مجالس الادارة فى شركات القطاع العام . 
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ب ) ما يحصل عليه اعضاء مجالس الادارة المنتدبون اى المديرون فى الشركات المساهمة 
بالقطاع الخاص زيادة على المبالغ التى يتقاضاها اعضاء مجالس الادارة الاخرون وذلك مقابل 
ما يحصل عليه كل منهم فى السنة على خمسة الاقف جنيه سنويا . 

ج ) ها يحصل عليه اعضاء مجالس الادارة فى الجمعيات التعاونية على اختلاق اتواعها ‏ 
" - لم يخضع المشروع المعاشات للضصريية سواء كانت متخذة شكل معاش او ايراد مرتب 
لمدى الحياة وصواء كانت مدقوعة من الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى والهيئّات العامة 
وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او من الشركات والمتشآت والجمعيات والهيئات 
والمعاهد التعليمية اى الاقراد ‏ 
" - جعل المشروع الضربية لا تسرى على انواع معينة من الايرادات التى تخضع لها الافى 
حدوب معينة على التحو التالى : 

. لا تسرى الضريية على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز -4! جنيها ستويا‎ )١ 

ب ) لا تسرى الضربية على التمثيل او بدل الاستقبال الا قيما يجاوز 5٠٠١٠‏ جنيه سنويا 

ويشترط الا يزيد عن ١٠٠١‏ / من المرتب أو المكافأة او الاجر الاصلى . 

ج ) لا تسرى الضريبة على حوافز الانتاج التى يتقاضاها العاملون الا فى حدود  ٠٠١‏ / من 

المرتب او المكافآة او الاجر الاصلى وبشرط الا تجاوز 7٠١٠٠‏ جنيه فى السنة . 
واشترط المشروع الا يتجاوز مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز 

الانتاج المتصوص عليها فى البنود السابقة 2٠٠١‏ جنيه سنويا ‏ 

- استخدم المشروع خصم المبالغ والتكاليف الاتية من اجمالى الايراد الخاضع للضريية 

١‏ ) الاشتراكات التى يؤديها العاملون غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر 
بالقانون 45 لسنة ١5176‏ فى نظم التأمين الاجتماعى الاخرى او نظم التأمين والمعاشات 
المكومية او غير الحكومية بالشروط المتصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة 17 من القانون . 

ب ) ٠١‏ / مقايل الحصول على الايراد وتجسب هذه النسية من الايراد الاجمالى بعد خصم 
الاشتراكات التأمين الاجتماعى . 

ج ) اقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته او لمصلحة زوجه او اولادة القصر بحد اقصى 
65 2 من اجمالى الايراد الخاضع للضريية او ١١ - ٠‏ جنيه ايهما اقل وبشرط عدم تكرار 
خصم ذات الاقساط من وعاء أية ضريية أخرى ‏ 


ثانيا ‏ الاعفاء من الضريبة 
١‏ راعى المشروع زبادة الاعفاء المقررة للاعباء العاتلية من 1٠١‏ جنيه سنويا الى ٠١‏ 
جنيها للممول الاعزب أو ٠‏ 84 جنيها للممول المتزوج ولا يعول او غير المتزوج ويعول ومن 77 
جنيه الى 135١‏ جنيها للممول المتزوج ويعول وعلى ان يعتد ف.تحديد الاعانة يالاحكام المتصوص 
عليها فى البند ( 6 ) من المادة ٠7‏ من هذا القانون . 
- راعى المشروع اعفاء اجور عمال اليومية من الضريية اذا كان الاجر اليومى لا يجاوز 
- +4 قرش فاذا تجاوز الاجر اليومى هذا الميلغ قلا يسرى الاعفاء الا اذا كانت مدة 
الاستخدام العامل الفعلية خلال السنة لا يتجاوز ستة شهور . 
 '"‏ راعى المشروع اعفاء الايرادات المرتية لدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن 
وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن عشر سنوات - 
- قرز المشروع سسريان الاعقاء المقرر للمزايا النقدية أى العيتية التى يحصل عليه الخبراء 
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الاجانب الخاضعين للضربية بسعر ٠١‏ / على المرّابا الممائلة التّى يجصل عليها الصريون 
العاملون فى مشروعات التعمير. واستصلاح. الاراضى او التعدين . 

© قرو المشروع سريان الاعفاء المقرر لتصاريح وتذاكر السقر المجانية او ذاتٍ الاجر 
المخفض واستثمارات نقل الاثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية 
وشركات الطيران والملاحة للعاملين بها على !سين هؤلاء العاملين . 

ثالتا سعر الضردية 

ا 
الممولين بما فل ذلك عمال اليومية غير ا معفنين من الضريية .. واستثتاء الخضع المشروع المبالغ 
التى يحصل عليه العاملون فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة 
ووحدات وشمركات القطاع العام والعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الاصلية من اية 
جهة ادارية 2 غير جهات عملهم الاصلاى نظير عملهم لأى تلك الجهة للضريية بسعر مقداره 
© / من المبالغ التى يتم الحصول عليها . 


وابعا الاعتراض والطعن 
اجاز المشروع للممول الاغتراض على ربط الضريية يطلب يقدم الى الجهة التى خصمت 


الضريية ,خلال هر من تاريخ تسلم الأبراد الخاضع للضربية ويثعين عل هذه الجهة أن 
ترسبل الإعتراض مشفوعا بردها الى مأمورية الضرائب ا مخخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
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وتتولى المامورية فحص الطلب فاذاً تبين لها جدية الأعتراضات قامت باخطار لتعديل ريط 
الضريية واذا لم تقتنع المأمورية يصحة الاعتراضات احالت الطلب الى لجنة الطعن مع اخطار 
ب الشان بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تارخ الاحالة . 


"ا الباب الرابع 
الضريبة على ارماح المهن غين التجارية 


ولا - نطاق. الضريبَة. ووغلقها” 
استحدث المشروع الاحكام الاتية : 
١‏ روعى النص ف المادة 6 من القاتون على ميد1-اقليمية الضربية على ارباح المهن غير 
التجارية بحيث لا تمسرى الا على الارباح الناتجة“عن غزاولة الهنة إى التشاط:قى مصر . 
- تضممن المشروع بالنسية .لوعاء الضربية ما ياتى : 
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1١‏ ) تحديد الارياح الصاقية على اساس الارباح الناتجة عن العذلية.المختلقة التى باشرها 
الممول بعد ان يخصم هته جميع التكاليف اللازمة.لمباشرة المهنة وروعى التص على ان رسوم 
القيد والاشتراكات السنوية ورسوم هزاولة المهنة تعتير من التكاليف الواجبة الخصم . 

ب ) زيادة النسية التى تخصم من الارياح الصاقية مقابل الاستهلاك المهنى الى ١١‏ /[ 
بالنسبة للكتاب والادياء والمؤلفين والقنانين إعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلقين والملحنين 
ج ) خصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم ال محلى والهيئات العامة من الريح 
الصاق إيا كان مقدارها وكذلك زيادة نسبة التبرعات والاعانات التى تدقع لغير هذه الجهات 
من ” 7 الى / /ز من الريح الصاف واضافة دور العلم والمستشقيتات إلى الجهات التى يسمح 
بتقديم التبرعات والاعانكك اليها .. 


( د ) خصم اقساط التآمين على حياة الممول لمصلحته اولمصلحة زوجته أو اولاده القصر يحد 
اقصى 2.١5‏ من صاف الريح الخاضع للضريبة اى ٠١١١‏ جنيه ايهما اقل ويشرط عدم تكرار 
اخصيم ذات الاقساط من وعاء اى ضريبة اخرى 
( هف ) نص المشروع على ان يخصم من الربح.الاجمالى للممول نسية مقدارها ٠١‏ / مقابل 
جميع التكاليف اللازمة لمباشرة مهنته والنسية الخصصة مقابل الاستهلاك المهنى والمبالخ 
التى يؤديها الى نقابته لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات والتبرعات واقساط التأمين ومالم تكن 
هذه التكاليف والمبالغ تزيد على نسبة العشرين ف المائه قحيتئذ تخصم هذه التكاليف والمبالخ 
بشرط أن تكون ثابتة من واقع دفاتر ومستندات تعتمدها مصلحة الضرائبي 
٠‏ - اسقصدث المشروع نصا يقضى بجواز ترحيل خسائر التشاط المهنى حتى خمس سنوات 
وفقا للقواعد: المقررة بالتسية للضريية على الارباح .التجارية والصناعية . 

ثانيا ‏ الاعفاء من الضريية . 

1٠٠١ جنيه سنويا الى‎ 7-١ راعى المشروع زيادة حدون الاعقاء المقرر للاعباء الغاتلية من‎ ١ 
1١ جنيها للممول- المتزوج ولايعول ا غير المتزوج ويعول والى‎ 44 ٠ , جنيها للمعول الاعزب.‎ 
جنيها للممول. المتزوج ويعول مع التمتع بالاعفاء مهما بلغ صاق البتد:( 5 ) من والاعتداد‎ 
بالاعانة -بالهكم المتصوص .عليه فى البتد (.؟ ) من .المادة 11 من القاتون‎ 
واعى الشروع تغديل الاعقاء المقرر لاصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء فى نقاباتهم:‎  ' 
بحيث .تكون' مدة الاعفاء خمسن سنوات تبدا من تاريخ. التخرج او لمدة سنةٍ من تازيخ بدء‎ 
مزاولتهم المهنة اذا كان هذا التاريخ تاليا:لانقضاء مدة الخمس ستوات المشار اليها ولايدخل فى‎ 
حساب مدة الاعفاء فترات الخدمة العامة او.التجنيد او .الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية‎ 
٠ لتاريغ بدء مزاولة. المهنة.‎ 

٠‏ ولايسرى هذا الاعقاء على اعضاء النقابات المهتية.من -العاملين باتحكومة وغيرها من 
الاشخاص الاعتبارية العامة أى شركات ووحدات القطاع العام الا اذا كان مصرحا لهم قانونا 
بمزاولة .المهنة 
"' --اشتوط المشروع لاعقاء المعاهد التعليمية ان .تكون. تابعة: لى خاضعة. لاشراف احدى. 
وحدات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام 
4:- اسبتحدث المشروع التص على اعفاء الارياح الناتجة من تاليف وترجمة الكتب.والمقالات 
الدينية والعلمية والثقافية 
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. © روعى اعفاء الارياح الناتجة عن تاليف وتسجيل مصنقات اعضاء هيئات التدريس 
بالجامعات والمعاهد العليا التى تسجل لتوزيعها علىالطلاب وققا للنظم المقررة بالجامعات 
والمعاهد العليا 


ثالثا -سعر الضريية 
نص. المشروع على السعر العام للضريية فى المادة 0/ منه واستثتاء اخضع المشروع المبال 
التى تدقع كمكافاة عن الارشاد او التبليغ عن اية جريمة من جرائم التهريب وكذلك المبالغ 
التى يحصل عليها الاجانب غير المقيمين ممن يقومون باية مهنة او نشاط خاضع للضريية 
بسعر مقداره ٠١‏ 72 من اجمالى الايرادات 


رابعا ‏ الدقاتر والاقرار 
١‏ - استحدث المشروع نصا يقتضى يانه فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى الممول يكون 
تدير صاق الارياح الخاضعة للضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى 
تكشف عن ارياحه الفعلية وتكاليف مزاولة مهنته وفقا لطبيعة كل مهنة على ان يصدر بتحديد 
هذه المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية 
" - الزم المشروع الممول الذى لم يقدم اقراره فى الميعاد يتسديد مبلغ اضاق للضريبة يعادل 
2 من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخقض هذا المبلغ الى النصف اذا تم 
الاتقاق بين الممول والمآمورية دون الاحالة الى لجنة الطعن 
 '"‏ استحدث المشروع نصا يقضى بالزام الممول الذى اتقطع عن ممارسة مهنته او نشاطه ان 
يقدم خلال تسعين يوما من تاريخ انقطاعه اقرارا مبينا به نتيجة نشاطه وارباحه حتى تاريخ 
الانقطاع مرفقا يه المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريية 


خامسا ‏ اداء الضربية 


١‏ اوجب المشروع على مصلحة الضرائي ان تخطر الممول بالتتبيه بصدور الرد خلال ستين 
يوما من تاريخ الموافقة على تقديرات المأمورية او صدور قرار من لجنة الطعن او حكم من 
المحكمة الابتدائية والزمت المصلحة بان ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت 
اليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنييه 
بصدور الوارد والا استحق عليها مقايل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من الينك المركزى 
المصرى على الودائع التقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد 
" - عدل المشروع من نظام الخصم تحت حساب الضربية على ارياح المهن غير التجارية 
قاوجب على الجهات الملزمة بالخصم بان تخصم من كل ميلغ تدفعه الى اصحاب المهن الحرة 
2٠‏ اذا كان الميلغ المدفوع يزيد على عشرة حجنيهات ويقل عن حمسمائة جنيه و١١‏ / اذا راد 
المبلغ عن خمسمائة جنيه 

كما اضاف الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1175 المشار اليه او المنشأة 
بمقتضى قوانين خاصة ولمعاهد التعليمية ودور النشر'الى الجهات التى تلتزم باجراء الخصم 
تحت حسساب الضريية 
"٠‏ - استمدث المشروع نظام التحصيل لحساب الضربية على ارباح المهن غير التجارية على 
الوجه الاتى : 


3 


١(‏ ) الزم اقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى او الطعون 
اليها لقيدها بان تحصل مبلغا من المحامى الموقع على الصحيقة تحت حساب الضريية 
المستحقة عليه 
( ب ) اوجب على كل مستشقى يقوم به اى طبيب بأجراء عملية جراحية لحسابه الخاص ان 
يحصل منه ميلغا تحت حساب الضريية المستحقة عليه 
( ج ) الم مصلحة الجمارك بان تحصيل عن كل بيان يقدمه المخلص الجمركى من غير - 
اشخاص القطاع العام ميلغا تحت حساب الضربية اللمستحقة عليه 

وتحدد هذه المبالغ بقرار من وزير المالية . 

والزم المشروع هذه الجهات بان تورد قيمة ماحصلته الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه 
آخر ابريل ويونيو واكتوير من كل عام مع بيان تفصيكى بالميالغ التى حصلت لحساب كل ممول 
خلال الثلاثة الاشهر السابقة وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات التى يحددها وزير المالية يقرار 
منه 3 
اوجب المشروع على المصلحة ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام 
الخصم أو التحصيل لحساب الضريية بالزيادة على الضريية المستحقة من واقع اقراره متى 
كان معتمدا من محاسب وذلك خلال تسبعة اشهر تبدا من فهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار 
مالم تقم المأمورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريية خلال هذه الفترة والا استحق له مقايل 
تأخير يعادل سعر القائدة المعلن من البتك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من 
نهاية مدة التسعة الاشهر حتى تاريخ الرد 

- استحدث المشروع نصا يقضى بعدم سريان احكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة 
على الممولين غير الخاضعين او المعاقين منها طوال فترة عدم الخضوع او الاعقاء 


ال الباب الخامس 
الضريبة العامة على الدخل 


اولا - نطاق الضريية ووعاؤها 
٠‏ ماعيم مشروع القانون المعروض الاحكام الاتية 
- تحقيق المساواة بين المصرى والاجنبى لشم من ديك الخضوع للضريية ‏ . 

ا ا 1 6 على أن يخضع لهذه الضريية هو من يخضع لاحدى 
الضرائب النوعية وحم بذلك الخلاف الذى ثار فى هذا الصدد فى ظل القانون الحالى ومع ذلك 
فقد اورد المشروع عدة استثتاءات من هذا الميدآ نص عليها على التحو التالى : 
(1) أخضاع التوزيعات التى.يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون من شركات الاموال 
النصوص عليها فى الكتاب الثانى من القانون 
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( ب.) اخضاع تصيب الشريك الموصى ف الارباح-التى تريط عليها.ضربية الارباح .إلتجارية 
والصناعية يإسم شركة التوصية اليسيطة على ان يخصم مايسدب عن هذا التصيب : : إضريية 
الارياح التجارية والصناعية 

( جب ) مليتول. الى. الإشخاص الطبيعيين من - الارياج الصافية. الخاتجة عن العمليات 
المتصوص عليها فى المادة الخامسة من. القاتون:رقمٍ 5 لسئة 1174 بشبان بعض الاحكام 
الخاصة بالتعمير 

( د ) مايّئول الى الاشبخاص الطبيعيين بن الارياح والتوزيعات المجققّة من المشزوعات, المتمتعة 
باعفاءات ضريبية وفقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1414 يعد انقضاء مدة الاعقام المقررة 
للمشروع وذلك .دون الاخلال .بالاعفاءات المقررة للمستثمر إلعربى ‏ والاجنبى. 


ثانيا .- تحديد وعاء الضريبة 
- استحدث المشروع المعروض القواعد الاتية عند تحديد الايرادات الخاضعة لضريية 


حق ٠١‏ // من القيمة الايجارية- المتقذة-اساتما لربط الضريية على الاظيان 8 
العقازات -المبنية مقايل جميع التكاليف على الاحوال التى يتم يها تحديد”تلك القيمة“الايجارية 
دؤون: خصم هذه ' النسبة 
( ب ) تحديد ناتج الاشنهم والسندات الذى توزعه شركات:“الساهنة التايغة للقطاع العام 
والخاص بواقع 0٠‏ /: مما تم توزيعه وذلك بشرظ ان تكون الاوراق المالية للشزكات مقيدة:ق 
سوق الاوراق المالية. 
( جد ) تحديد وعاء الارياح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاضيل البتمنتانية من حدائق 
الفاكهة اللنصوص عليه فى المادة "٠‏ من القانون على اساس حاصل ضربٍ قيمة الضريية 
النوعية فى ماثة مقسوما على سعر اعلى شريحة للضريية على الارباح التجارية والصناعية 
( د ) تحديد باقى اوعية الضربية على الارباح التجارية والصناعية ._فيما عدا ماهو منصوص 
عليه قل المادة "" سالفة الذكر ‏ واوعية المرتيات واوعية المهن غير التجارية على اساس الوعاء 
الذى اتخذ اساسا لربط الضريية النوعية قبل خصم الاعقاء المقرر للاعباء العائلية 
1 - استحدث المشبروع خسم المبالغ:إلاتية من مجموع الايرادات الخاضعة للضريية : 
( ) المبالخ نقد شددها :لعل مقدما تحت حساب الضربية النوعية المستحقة عليه على ان 
تعتير المباقغ ' المستردة منها. ايزاد! آق المينة التى يتم قيها الاسترداد 
(رب) - التبرعاثة المدفوغة-للهيئات: العامة 'ووتحدات الحكم المحلى ايا كانت مقدارها وكذلك 
التبرعات والاغانات المدقوعة لغير الحكومة او هذه الهيئات بما لايتجاوز 1 / من صاف الدخل 
الكلى السنوى واضافة دور العلم والمستشقيات الى الجهات التى يجوز تقديم التبرعات لها 
ويشترط لخصم جميع :التبرعات المشار إليها عدهزمييق خضيمها' من وعاء اى ضريبة 
(ج-) خسائر الاستغلال التجارى والصناعي ومسائر الاإستفل الجهني ‏ ق_سنة تحققها 
دون غيرها من الستوات وعل الا يكون لترحيل هده السائر اثر 2 1 


(د ) زيادة اقسناظ التامين على عل يا اقول تدحت او ائعة توج ونلا لقعا لين 
يجوز خْصمها الى 18-/ من صال الأيزاد الكلى الستثوئ لو ٠١ 2 ١‏ جنيه أيهما.اقل يشرط الا 
يكون قد سبق خصم هذه الاقساط من 'وَعَاءْ ضدربية' آخرئ 
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( هف ) الميقع «بى يبسدرى يها 'حمؤل في دات السنة ة التِى قدم عنها إلاقرار اسهما اوسندات 
عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شزكات المساهمة العامة والخاصة عند انشائها او زيادة 
3 شقرَئ 3 الحكومية أو شهادات اشتثمار او 
انتشارار يود عها. لخد ؛ اتوك الخاضعة ترقابة البذك* المزكزئ اللصرى وزِلك فى خدود 7١‏ من 
صناق ١الدشل‏ الكلى السنوى “وتحد- أقصضى : قدره -ثلاث “الاف حتيه 
وق جميع الاحوال يشترط ان نّم اضداع ستدات التثمَيّة الاحكومتة أوشتهاتات” الاشتثماز او 
الامخان ا الميالغ فى انتم البتوك "الشارة اليا ق أت . نة الشراء مع" أغدم 'التصرف قَنها لمدة 
ثالاك “سكوات” فلتجئلة» ؤالا. ران ماتمّقع يه: الممؤل من اعفاء 
واشترط المشروم. “الا يزيد حانخضم هن مججفوع أهتها المبالعٌ واقشساط التآمين على” 2 


الاعفاء “فين:“الضتزيية وسعرها _ 
ل 0-0 التشخاض الذين لايتجاود صاق دخلّهم الكلى السنوى 2٠ ٠+‏ جتيه من 


3 فر ا 3 الاعقا اللقرر للاعياء الغائلية بالتّسيةاً اممولى الضريية. العامة عي الدجل 
لح ء بالا: المقررة ائب. التوعيةٍ 
-خقض المشبروع سعر ا! 


شريحة ه / على مايجاوز 3/0 ألفٍ جنيه 


راضعنا ٠.‏ الافراف 
:٠د!ويجْب‏ لمشتو عق “حالة.وفاة الممول: خلال: السنة-.' عان- الورثة ووهيئ'التزكة” اق الطتقئ أن 
يقطمء اقوارة مادراد ص الممؤن غت القعزة -التنايقة"على :الوفاة خلال اربعة اششهز من . 
وايلغ-.الضرنبة؛المنمتحقة -عللة الممؤل حخ حال الشتركة بذات السعز الستؤيق 
:ول .خالة تعذم تقديم الأقرار:.الغنزيبى: الستوئى' ل الميعاد يلزم المؤل باذاء يلخ 
للضربية يعادل 7٠‏ / من الضريبة المستحقة من واقع الربط التهائي: يخقضن الى التصنف أذا 
تم ::اتفلق +ين:.:الممول والمآموزيةدون - الالحالة .الى' لان' الطعن: 


خامسا : تحصيل الضريبة 


أت "الهم المشزوغ معوق هذه المنزبية ألذين يملقون"' عقارات مبنية يزيذ إن 
0٠‏ جنيه بلواء مالغ لحساب الخريية بده عل الس عل إن ا 


9 ادية ,على 
م1 سق 128 ل ظيان. 
7 - أوجِب : ل الصراتي: 


اولا - نطاق الضريبة وسعرها 

استحدث المشروع هذه الضربية لتسرى بصفة اساسية على ارياح شركات الاموال 
بوصقها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وكذلك على الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص 
الاعتبارية العامة بالنسية لما تزاوله من نشاط خاضع للضريية وعلى هذا الاساس .حدد 
المشروع الاشخاص الخاضعين للضريية على التحو الاتى ‏ 

- شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
الخاضعة لاحكام القانون رقم 7١‏ لسنة 1104 بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 
" - شركات ووحدات القطاع العام . 
 '"'‏ الشركات والمنشآت الاجنبية التى تعمل فى مصر وحدها ويكون غرضها الوحيد او غرضها 
الرئيسى الاستثمار فى مصر ولو كان مقرها القانونى او مركز ادارتها فى الخارج . 
غ - فروع الشركات الاجتبية وبيوت التصدير بالعمولة فى مصر بالنسبة للارباح التى تحققها 


عن مباشرة نشاطها فيها . 
© بتوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 17١‏ لسنة 1410 فى شأن البنك المركزى 
المصرى والجهاز المصرق ‏ 


- الهيئّات العامة وغيرها من الاأشخاص الاعتبارية العامة بالنسية لما تزاوله من نشاط 
خاضع للضريية باستثتاء جهاز مشروعات ‏ الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع . 

وتفرض الضربية بسعر 57 من صاق الارياح السنوية للشركة . 

ثانيا ‏ وعاء الضريبة 

يحدد وعاء الضريية سنويا على اساس اراح الاستغلال والايرادات العرضيةوالارياح 
الراسمالية وذلك يعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على على الريح وبصفة اساسية . 
١‏ قيمة ايجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها اى مستاجرة 
- الاستهلاكات الحقنقية التى حصلت ف دائرة مايجرى عليه العمل عادة طبقا للعرقف 
وطبيعة كل صناعة او تجارة 
" - استهلاك اضاق يعادل خمسة وعشرين ف الماثة من تكلقة الالات والمعدات الجديدة التى 
تشتريها الشركة لاستخدامها فق الانتاج ويحسب اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولرة 
واحدة فقط . 

- الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضرنية على ارياح شركات الأموال التى تؤْ: 
طبقا لهذا القانون . 

© ( 1 ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ايا كان مقدارها . 
زب ب ) التبرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة 
لبقا لاحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات بشرط الا تتجاوز قيمتها 1 // من 
الربح السنوى الصاق للشركة . 
1 المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو اعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير.محددة 
المقدار بشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وان تستعمل فى الغرض 
الذى خصصت من اجله وآلا تزيد على © 7 من الربح: السنوى الصاق للشركة ويستثتى من 
ذلك المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التآمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الاشراف 
والرقابة على التامين فى مصر الصادر بالقاتون رقم ١٠'لسنة 1541١‏ . 
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أما المبالغ التى تأخذها الشركة من ارياحها لتغذية الاحتياطات على اختلاف انواعها والتى 
تعد لتغطية خسارة محتملة او لمتح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة اشهر فق 
الست فلا تخصم من مجموع الارياح التى تسرى عليها الصربية . 
- اقساط التآمين الاجتماعى التى تؤديها الشركة الى الهيئة العامة للتآمينات الاجتماعية 
ل العامليت قيها ‏ 
4 المبالغ التى تستقطعها الشركة ستويا من اموالها او ارياحها لحساب الصناديق الخاصة 
للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها بالشروط المقررة . 
- الارياح التى تلتزم الشركة بتوزيعها تقدا بتسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد 
القانونية المقررة فى هذا الشأن . 
٠١١‏ - مايدقع لاعضاء مجالس الادارة والمديرين واعضاء مجلس الرقابة من مرتيات ومكافآت 
واجور ويدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والمزايا النقدية والعينية أو الهيئات 
الاخرى على اختلاق انواعها بشرط ان تكون المبالغ خاضعة لاحدى الضرائب التوعية او 
:معفاة منها - 
١‏ مقايل الحضور: الذى يدقع للمساهمين يمناسبة أنعقاد الجمعيات العمومية . 
وبالنسية للايرادات العرضية ينص المشروع على خصم ابرادات رؤوس الاموال المنقولة 
المملوكة للشركة والتى سيق ان خضعت لضريية نوعية او اعفيت منها من مجموع الربح 
الصاق وذلك بمقدار مجموع الايرادات المشار اليها بعد خصم نصيبها ف تكاليف الاستثمار 
بواقع ٠١‏ 2 من قيمة هذه الايرادات وعلى ان يسرى ذات الحكم بالتسبة لايرادات الاراضى 
الزراعية او العقارات المبينة الداخلة فى ممتلكات الشركة . 
كما نص المشروع على سريان الضريبة على الارباح المحققة من بيع اى اصل من الاصول 
الراسمالية للشركة أو من التعويضات نتيجة الهلاك او الاستيلاء ع اى من هذه الاصول 
سواء اثناء حياة الشركة او عند انقضائها على ان تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة 
المستحقة على الشركة عن السنة المالية او السنوات التالية لبيع او استبدال هذه الاصول اذا 
تم استخدام ثمن بيع هذه الاصول او التعويضات المدفوعة عن هلاكها او الاستيلاء عليها 
بالكامل فى شراء اصول رسمالية جديدة تحل محل الاصول المبيعة او الهالكة او المستولى عليها 
وتؤدى الى زيادة الانتاج أو تحسينه خلال ستندين من انتهاء السنة المالية التى تم فيها البيع أو 
المصول على التعويض وذلك بشرط امساك دقاتر منتظمة . 
واجاز المشروع ترحيل الخسارة لمدة خمس سنوات , واوجد فى حالة توقف الشركة عن 
العمل توقفا كليا أى حِرئيا اداء الضريية المستحقة على الارباح التى تحققت حتى تاريخ 
التوقف واخطار مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما والا التزمت بالضريبة على ارياح 
الاستغلال دون الارياح الراسمالية المستحقة عن سنة كاملة . 
كما اوجب المشروع على الشركة فى حالة توققها عن العمل توقفا كليا او توققا جزئيا بانهاء 
بعض اوجه تشاطها ‏ اخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوققف 
والا التزمت الضريبة المستحقة على ارباح الاستقلال عن سنة كاملة , كما الزم الشركة بأن 
تتقدم خلال تسعين يوما من التاريخ المشار اليه باقرار مبين فيه نتيجة عملياتها وارياحها حتى 
تاريخ التوقف ومرفقا يه المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريية . 
ثالثا ‏ الاعفاء من الضريية 
حدد المشروع الاعقاءات من الضريبة على ارباح شركات الاموال على الوجه الاتى 
- الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على امتياز عتى ثيت ان هذا الاستهلاك 
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يبرره هلاك كل أو يعض ما تمتلكه سواء بسيب مايلحق ممتلكاتها من. التلف على تواى.الزمن او 
بسبب اضطرارها الى تسليمها ف .تهاية مدة الامتياز الى الجهة المحالة.. 

' - مبلغ يعادل نسبة من راس مال الشركة المدفوع ما لايزيد. على. القائدة التى يقررها البنك 
المركزى المصرى .على الودائع لدى البنوك. عن:.سنة المحاسبية وذلك بالشرطين. الاتبين 
(1) أن تكون الشركة من شركات المساهمة سواء كاتت تابعة للقطاع: العام اى.الخلض. 
( ب ) أن تكون الاوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الاوراق. المألية _ 

" - الارباح الناتجة من اندماج الشركة. فى شنركة اخرى او اكثر طبقا للشروظ والاوضاع 
المنصوص عليها ف القانون رقم 78 لسنة +347 يشان الاتدماج-ق.شركات -المساهمة * 
ب ماتنتجه الاسهم اى الحصص التى تحصل عليها الشركة او غيرها من ارباج فى مقايل ما 
قدمته نقدا أى عينا فى تآأسيس شركة مساهمة اخرئ بشرط ان تكون الشزكة.. التابعة قد 
خضعت للضيريية على ارباح شركات الاموال اى اعفيت منها. 

٠‏ الاوياح الفى قوزها ف عل سنة مالية شركات اللساهمة المعصرية التى يكون اللقرض منها 
استثمار اموالها فى الاسهم والسندات على اختلاق انواعها وذلك بمقدار ما تحصل. عليه من 
ايرادات تلك الاسهم والسندات خلال السنة المالية بالشرطين الاتيين : 

(1) ان تكون هذه الايرادات قد اديت عنها بالقعل الضريية النوعية. الخاضة.يها. او ان 
دكين عطاة منها : 

( ب) ان تكون 6 /: على الاقل من رآس مال هذه الشزكات يما فى:ذلك. الاحتياطات 
والقروض التى تعقدها مخصصا لتوظيقها فى الاوراق المالية . 

5 ترييا ية التحل . 

ب استصلاح واستزراع الاراضى وذلك على .التحو الإتى:؛ 

)١(‏ الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارَا:من اول 
سنة ضريبية تالية لتاريخ . اعقبار الاراضى منتجة.. 

( ب ) الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ولم تصبح.اراضيها مبتجة :هذا 
التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات. اعتبارا من اول سنة ضرييية تالية.لتاريخ .اعتبان. الارض 
منتجة 


( ج ) الشركات القائمة فى. تاريخ العمل بهذا القانون وكانت اراضيها منتجة قيل هذا 

التاريخ تعقى لمدة سنتين اعتبارا من اول سنة ضريبية لتاريخ العمل بهذا القاتون: 

على أن يصدر قرار وزير المالية بالاتقاق مع وزير الزراعةبالقواعد المنظمة. لتحديد. التاريخ 
الذى تعتير فيه الاراضى منتجة . 

4 أرياح شركات استغلال جظائر تربية الدواجن او تفريخها اليا وكذلك حظائر تربية الدواب 
وحظائر تربية المواشى وتسمينها ولك على .النحى الاتى.: ‏ 

(1) الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم.47 لسنة 191/8 بثبان تحقيق 

العدالة الضريبية يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال: مدة: الثلاث سنوات اللنبصوص 
عليها فى ذلك القانون . 

( ب.) الشركات التى اقيمت بعد العمل بالقانون رقم 51 لسنة. 1114 المشار إليه وكذلك 


ة ‏ ارياح الشركات الضتاغية التى تقام بعد العقل بهذ! القاتون وتستخدم خمسين عاملا 
فأكثر تعفى مدة خمس ستوات تبد! من أول.سنة تالية ليداية الانتاج“نشرطٍ ان: يكون. لدى 
الشركة دفاتر ومسجلات ومستتدات وحسايات.امينة تعيز عن الركز المالي الحقيقئ لها ومنتظمة 
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من حيث الشكل وفقا للاصول المحاسبية السليمة ويمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا 
الشان < 
رابعا ‏ الاقرار 
1 الزم المشروع شركات الاموال بالقطاع الخاص والشركات والمنشآت الاجنبية التى تعمل 
فى محر وحدها وقروع الشركات الاجنبية ان تقدم الى مأمورية الضرائبٍ المختصة اقرارا ميينا 
فيه مقدار ارياحها أى حسائرها حسب الاحوال معتمدا من احد المحاسيين المقيدين بالسجل 
للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم ١77‏ لسنة 110١‏ بمزاولة مهنة 

المماسية والمراجعة مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والارباح والخسائر 
وصورة من اخر ميزانية معتمدة وكشف بيان الاستهلاكات التى اجرتها الشركة مع بيان 
المبادىء المماسبية التى بتيت عليها جميع الارقام الواردة فى الاقرار. 

وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه . 

وفى حالة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد يسدد مبلغ اضاق للضريبة يعادل ٠١‏ /: من 
الضريية المستحفة من راقع الريط النهائى يخفض الى النصف ف حالة الاتقاق مع المصلحة 
دون الاحالة الى لجان الطعن . 
"'- الزم المشروع شركات ووحدات وبنوك القطاع العام والهيئات العامة وغيرها من 
الاشخاص الاعتبارية العامة ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجل المحدد قانونا 
لتقديم ميزانياتها اقرارا مزّقتا من واقع دفاترها يتتيجة عملياتها رحا كانت او خسارة مرفقا به 
صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والارباح والخسائر ومن اخر ميزانية معتمدة وكشف 
بيان الاستهلاكات التى اجرتها الجهة مع بيان المبادىء المحاسبية التى بنيت عليها جميع 
الارقام الواردة فى الاقرار » على ان تكون هذه الاوراق موقعة من احد المحاسبين والمراجعين 
لبقا لاحكام القانون رقم ١77‏ لسنة 110١‏ المشار اليه او من الجهاز المركزى للمحاسيات 
بحسب الاحوال . 

وتؤدى الضريية من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه . 

وعلى أن تلتزم هذه الجهات بتقديم الاقرار النهائى واداء الفروق الضريبية المستحقة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها » كما يكون لها استرداد ما ادته بالزيادة عما استحق 
عليها طبقا لاقرارها النهائى . 

خامسا ‏ اجراءات ريط الضريبة 

اوجب المشروع ربط الضريبة على ارباح شركات الاموال على اساس الارباح الحقيقية 
الثابتة من واقع الاقرار اذا قبلته مصلحة الضرائب على ان يكون لها تصحيح الاقرآر أو تعديله 
كما اوجب المشروع أن يكون لها تصحيح الاقرار او تعديله كما اوجب المشروع على المصلحة 
الاعتداد بالاقرار المقدم منها طبقا للشروط والاوضاع المشار اليها متى كان مستندا الى دقاثر 
اى يقع على مصلحة الضرائي عبء الاثيات فى حالة عدم الاعتداد بالاقرار. 

قاذا لم يقدم الاقرار طبقا للشروط والاوضاع سالفة الذكر . ولم يكن مستندا الى الدفاتر 
المذكورة كان للمصلحة عدم الاعتداد به وتحديد الارياح بطريق التقدير . 

اذا تواقر لدى المصلحة من الادلة ما يثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة كان لها قضلا عن 
تصميع الاقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الارباح بطريق التقدير ان تلزم الشركة 
باداء مبلغ اضافق للضريية بحد اقصى مقداره ١١١١٠‏ جنيه مالم تكن عدم مطايقة الاقرار 
للحقيقة راجعة الى استعمال احدى.الطرق الاحتيالية المتصوص عليها فى القانون فحينئذ تحدد 
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الارياح يطريق التقدير دون اخلال بالعقويات المتصوص عليها فى القانون ‏ 
كما اوجب على المصلحة ان تخطر الشركة يعناصر ربط الضريية ويقيمتها وان تدعوها الى 
موافاتها ل بملامة بملاحظاا على التصحيح اوإتعديل او التقرير الذى اجرته المصلحة وذلك خلال 


١‏ اذا وافقت الشركة على التصحع ا لدي أو ادير يط الضربية عل مقتضاء 
ويكون الريط 2 في للطعن كما تكون الضربية واجبة الاداء . 
١‏ - اذا لم توافق الشركة على التصحيح او التعديل او التقدير او لم تقم بالرد فى الميعاد على 
ماطلبته المامورية من ملاحظات تربط الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأى المأمورية وتكون 
الضريية واجبة الاداء على ان تخطر الشركة يهذا الريط ويعناصره يخطاب موصى عليه بعلم 
الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله اى الطعن فيه . 

فاذا وافقت الشركة على الربط او اتقضى الميعاد المشار اليه دون طعن اصبح الريط تهائيا . 

أما اذا لم توافق الشركة على الربط احيل الخلاف الى لجنة الطعن . 

 '"‏ اذا لم تقدم الشركة الاقرار اى المستندات والوثائق المرفقة به تريط الضريية طبقا لما 
يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجية الاداء كما يكون للشركة ابداء 
ملاحظاتها على هذا الريط خلال ثلاثين يوما - من تاريخ تسلمها الاخطار. 

وقضى الشروع يسريان احكام الربط الاضاق وتصحيع الربط النهائى واجراءات الطعن 
المنصوص عليها فى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على الشركات 
والجهات التى تخضع للضريية على ارباح شركات الاموال . 

سادسا ‏ تحصيل الضريبة 

نص المشروع على ان يكون تحصيل الضريية دفعة واحدة او على أقساط بحيث لاتجاوز 
عدد الستوات الضريبية التى استحقت عنها الضربية . 

واجاز استثناء لرئّيس مصلحة الضرائب اومن ينيبه تقسيط الضريبة على مدة اطول بحيث 
لاتجاوز ضعف عدد الستوات الضريبية وذلك اذا طرات ظروف عامة او خاصة بالشركة حالت 
دون تحصيل الضربية على التحى السالف الاشارة اليه . 

استحدث المشروع الاحكام الاتية : 


الباب الاول 
حصر الممولين 


الفصل الاول 
البطاقات الضريبية 


١‏ - حظر المشروع على المختصين بالشركات الخاضعة للقاتون رقم 7١‏ لسنة 1464 اى 
القانون رقم ”8 لسنة 11174 المشار اليهما وفروع الشركات الاجنبية والجمعيات التعاونية 
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والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة وامعاهد التعليمية والتقايات والروابط 
والاندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولى الضريية على الارياح 
التجارية والصناعية اى الضريبة على ارياح المهن غير التجارية الا اذا كان الممول حاصلا عو 
البطاقة الضريبية وعلى أن يكون مثيتا بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية . 

واجاز المشروع لوزير المالية تحديد فئات المعاملات التى تضخع للحظر المشار اليه : 

- نص المشروع على أنه اذا تبين لاحدى الهيئات القائمة على مرافق الكهرياء او المياه اى 
التليفونات ان من يطلب الانتفاع بخدماتها لاول مرة من ممولى الضريية على الارباح التجارية 
والصناعية أو الضريية على ارباح المهن غير التجارية يجب عليها اثبات رقم البطاقة الضريبية 
ان وجدت والا التزمت بحفظ الطلب المقدم عن الممول لحين استخراج هذه اليطاقة مع اخطار 
مصلحة الضرائب بالبيانات المتعلقة بالممول . 


الفصل الثانى 
اقرار الثروة 


١‏ الزم المشروع ممولى الضريبة على الارباح التجارية والصناعية والضريبية على المهن 
غير التجارية بتقديم اقرار الثروة خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية 
للقانون أو من تاريخ هزاولة النشاط أو المهنة . 

ونحص المشروع على أنه اذا كان الممول قاصرا او محجورا عليه او غائيا التزم بتقديم هذا 
الاقرار الولى أو الوصى أو القيم او التائب بحسب الاحوال . 1 

كما اوجب المشروع على الممول تقديم هذا الاقرار فى حالة مغادرة اليلاد مغادرة نهائية او 
حالة التوقف الكلى عن همزاولة النشاط او التنازل عن المنشآت . 

 "»‏ أحتفظ المشروع للبيانات الواردة فى اقرارات الثروة بسرية تامة فأوجب على كل شخص 
يكون من عمله اختصاصه الاطلاع على هذه البيانات مراعاة سريتها حتى ول بعد تركه 
العمل . كما حظر على غير المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات . 


الا الباب الثانى 
التزامات الممولين وغيرهم 


ل الفصل الاول 
الترامات الممولين 
أجاز المشروع للمول الذى يتوقف كليا او يرعب فى التوقف عن مزاولة نشاطه أو يتنازل عن 
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كل منشآته او يرغب ف مغادرة اليلاد مغادرة نهائية . ان يطلب من مصلحة الضرائب اخطاره 
بما تحدده او تقدره له من ارباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن 
يكون قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لاحكام هذا القانون ويعد اداء رسم لايجاوز عشرين 
جنيها وأوجب على المصلحة اجايته الى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ‏ 


] الفصل الثانى 
التزامات غير الممولين 


١‏ الزم المشروع المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والتقابات 
التى يكون من اختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة حرقة معينة او لبناء عقار بأآن يخطروا 
مصلحة الضرائب عند منح اى ترخيص او تجديده بالبيانات الخاصة بالترخيص ويطالب 
الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - 

 '"‏ اوجب المشروع على المختصين فى شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة 
طبقا لاحكام القانون رقم 7؟ لسنة 11505 او القانون رقم 47 لسنة 4/ المشار اليهما وفروع 
الشركات الاجتبية والجمعيات التعاوتية والمؤسسات الصحقية وغيرها من المؤسسات الخاصة 
والمعاهد التعليمية والروايط والاندية والاتحادات بأن يخطروا مصلحة الضرائب يبيان تقصيلى 
عن أى معاملة تتم مع اى تاجر من تجار القطاع الخاص متى زادت قيمتها عن عشرة 

 '"‏ اوجب المشروع على كل جهة يكون من اختصاصها اصدار ترخيص بطبع او تشركتب 
او مؤلفات او مصنفات فنية وغيرها اويكون من اختصاصها تسجيل او الاحتفاظ بهذه الكتب 
او المؤلقات او المصنفات اخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنواته واسم 
الكتاب او المصتف او غيره , واستثنى المشروع وزارة الدقاع من هذا الحكم . 


1 الباب الثالث 


حق الاطلاع وسر المهنة 


1١‏ اوجب المشروع على الجهات الحكومية بما فى ذلك ادارات الكسب غير المشروع 
ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات ان تواق 
مصلحة الضرائبٍ بكافة ما تطلبه من بيانات يقصد ريط الضرائبٍ المقررة بمقتضى هذا 
القانون . 
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” - حظر المشروع على العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بريط اوتحصيل 
الضرائب اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير على أى ورقة اوبيان أو ملق أو غيره الا فى الاحوال 
الصرح بها قاتوتا . 

” - كما حظر المشروع على موظفى مصلحة الضرائب اعطاء بيانات من الملق الضريبية الا 
بناء على طلب كتايى من الممول على الا يعتبر اقشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل اليه فى حالة 
غياب المتنازل . 


ها الباب الرابع 


١‏ -قص المشروع على انه يتعين ان تلصق على مقر المنشاة صور من المحضر الرسمى 
الذى يحرر فى حالة غلق المنشاة او غياب صاحبها وتعزر اعلانه وكذلك فى حالة رفض 
الممول تسليم الاعلان ‏ 

؟ -كما اوجب المشروع ضرورة اعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد اجراء 
التحريات اللازمة فى حالة ارتداد الاعلان مؤشرا على يما يفيد عدم وجود المتشاة او عدم 


التعرف على عنوان الممول 
19 الباب الخامس 
تنظيم الاعفاءات الضريبية 
١‏ - روعى فق النص على أنه فى حالة خضوع الممول لاكثر من ضريبة توعية من الضرائي 
المنصوص عليها فى الكتاب الاول من هذا القاتون تجاوز مجموع اوعيتها حد الاعفاء المقرر 
للاعباء العائلية للممول , قلا يتمتع الا باعفاء واحد وق الوعاء الذى يختاره فى اقراره الستوى 
على ان يستكمل حد الاعفاء من الوعاء الاخر اذا لرّم الامر . 
- كما روعى فى التص ف المشروع على الا تخل احكام هذا القانون يما هى مقرر من 
اعفاءات ضريبية بمقتضى قواتين اخرى . 
-الفصل الاول 
الريط الاضاق 


١‏ - أجاز المشروع لمصلحة الضرائب - خلال خمس سنوات من تاريخ الريط التهائى ان 
تجرى ريطا اضافيا اذا ثبت لديها بصفة قاطعة ان الارياح او الايرادات التى سبق الربط 
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عليها تقل عن الارباح او الايرادات الحقيقية للممول مع الزامه بآداء 201 من قيمة الضريبة 
المستمقة نتيجة هذا الربط الاضاف . 

 '"‏ استحهدث المشروع نصا يجيز للمصلحة من تلقاء ذاتها او يتاء على طلب الممول تصحيح 
الاخطاء المادية والحسابية دون غيرها . 

“ - آلزم المشروع الممول يآداء 5؟/ من قيمة الضريية المستحقة عليه نتيجة الريط 
الاضاف من واقع اقرار الثروة فى الاحوال المنصوص عليها ق المادة 154 من هذا القانون . 


الباب السابع 
النقصل الال الطعون الضريبية 
لجان الطعن 


أوجب المشروح على المأمورية المختصة ان ترسل صحيقة الطعن الى لجنة الطعن خلال 
ستين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة » وان تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول بغرض الخلاف على لجنة الطعن . 

قاذا اتقضى هذا الميعاد ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الامر كتابة على رئيس 
اللجنة مباشرة او يخطاب موصى عليه بعكم الوصول وعليه فى هذه الحالة ان يطلب الى المأمورية 
احالة الخلاف ألى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر والا جازله ان يصدر قرارا بتغريم 
المأمورية المقتصة مبلغا لايقل عن عشرة جنيهات مع عرض الامر على رئيس المصلحة للنظر ى 
مسآلة رئيس المأمورية تأديبيا ان كان لذلك مقتضى . 

واستحدث المشروع نصا يقضى يجعل رئاسة لجنة الطعن لاحدى الهيئات القضائية يدرجة 
قاض أو ها يعادلها على الاقل . 

كما ناط بهذه اللجان الاختصاص بالقصل ف المتازعات المتعلقة بجميع الضرائبٍ المتصوص 
عليها فى هذا القانون . 

ولا يحول الطعن فى قرار اللجنة دون اداء الضريية المحددة فى هذا القرار ‏ 

واستحدث المشروع نصا يقضى بآن تلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادىء العامة 
لاجراءات التقاضى . 


الطعن فى قرار نجنة الطعن 
راعى الشروع حذف المادة 4* مكرر من القاتون رقم 14 لسنة 1415 بفرض ضريبة على 
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ايرادات رؤوس الاموال المتقولة وعلى الارباح التجارية والصتاعية على كسب العمل ٠‏ ويلك 
تسرى على نظر الدعوى الضريبية امام المحاكم القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون 
المرافعات المدتية والتجارية المشار اليه 

كما جعل ميعاد استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية اربعين يوما من تاريخ 


صدور الحكم . 


الباب الثامن 
تحصيل الضريبة 


١‏ الفصل الول 


قولعد عامة 


١‏ - اوجب المشروع ان يكون تحصيل مقايل التأخير المنصوص عليه ف المادة ١/7‏ من هذا 
القانون بمقتضى اوراد وأجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا يأآدائها . 

" - خول المشروع لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنقبذى يقيمة المبالغ الاضافية 
للخمربية والغرامات والتحويضات . 

 '"‏ نص المشروع على أن المقاصة تقع بقوة القاتون بين ما ادأه الممول بالزيادة فى الى 
ضريية يفرضها هذا القانون او القانون رقم ١517‏ لسنة ١542‏ بفرض رسم أيلولة على التركات 
أو القانون رقم 5ه لسنة ؟15١‏ بفرض ضريية على التركات وبين ما يكون مستحقا عليه منها 
وواجب الاداء . 

غ ‏ أجاز المشروع لوزير المالية ان يصدر صكوكا ضريبية بقائدة معينة وتكون لها قوة أبراء 
محددة ل سداد الضرائي المستحقة على الممول وعلى ان تعفى فوائد الصكوك من الضرائب . 


]١‏ الفصل الثانى 
ضمانات التحصيل 
استحدث المشروع نصا يقضى بأنه فى حالة وجود اموال سائله للممول مودعة بالبنوك 


واموال اخرى تكقى لاداء دين الضريية يحظر توقيع الحجز على الاموال السائلة يالبنوك الا 
بقرار من وزير المالية . 


إلا 


١|‏ الفصل الثالت 
احكام متنوعة 


١‏ هدد المشروع مقابل التآخير بما يعادل سعر القائدة على القروض المعلن من البنك 
المركزى المصرى ‏ 

٠‏ - بالتسية لاعقاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها او بعضها استحدث المشروع 
الاحكام الاتية : 

. اجاز اعفاء الممول من مقايل التأخير المستحق عليه كله اى بعضه‎ )١( 

( ب ) اضاف المشروع الى حالات الاعفاء حالة ثبوت عدم قدرة الممول على السداد . 
( ج ) أجاز لصلحة الضرائي سحب قرار الاعفاء اذا تبين انه صدر استنادا لسيب غير 
صميح - 


#ا الباب التاسع 
التقادم 


جعل المشروع المعروض الاخطار بعناصر ربط الضريية من اسباب قطع تقادم دين 
الضريية علاوة على الاسباب الاخرى المتصوص عليها ف المادة ١0/4‏ من القانون 


#! الباب العاشر 
العقوبات 


يتضمن هذا الباب بصفة عامة تحديد الجرائم الضريبية والجزاءات المقررة لها سواء كانت 
عقابية او مالية . وتورد فيما يلى الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها 


العقويات الجنائية 
اولا - فرض المشروع عقوية السجن فى الاحوال الاتية : 
)١(‏ التخلف عن تقديم اخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة ١71‏ من القانون 
( ب ) التهرب من اداء الصرائبٍ المنصوص عليها فى هذا القاتون باستعمال احدى الطرق 
الاحتيالية الاتية : 
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١‏ تقديم الاقرار الضربيى السنوى يالاستتاد الى دقاتر الى سجلات او حسايات او 
مستندات مصطنعة مع تضمينه بياتات تخالق ما هو ثايت بالدقاتر او السجلات او الحسايات 
آى المستتدات الحقيقية التى اخقاها الممول من مصلحة الضرائب ٠.‏ . 

- تقديم الاقرار الضريبى السنوى على اساس عدم وجود دقاتر أو سجلات او حسابات 
او مستتدات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت يما لدى الممول قعلا من دفاتر او سجلات 
أى حسليات أو مستندات اخقاها عن مصلحة الضرائب . 

٠‏ - إتلاف او اخفاء الدقاتر او السجلات او المستندات قيل أنقضاء الاجل المحدد لتقادم 
دين الضريية . 

- توزيع ارياح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخقيض نصيب الممول فى الارياح . 

© اصطناع أو تغيير قواتير الشراء أو البيع او غيرها من السندات بقصد تقليل الارياح 
او زيادة الخسائر. 

. لخفاء نشاط او اكثر مما يخضع للضريية‎ 1١ 

( ج ) التحريض ان الاتفاق او المساعدة على التهريب من اداء احدى الضرائي 
النصوصى عليها فى هذا القانون كلها او بعضها . 

وعلى أن يكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى اداء قيمة الضرائب 
المستحقة التى لم يتم اداؤها . 

ول حالة الحكم بالادانة فى الاحوال السالف الاشارة اليها يحكم بتعويض يعادل ثلاثة 
امثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة ‏ 

( د ) اخفاء المحاسب الذى اعتمد الاقرار الضريبى بالوثائق والمستتدات المؤيد له ما علمه 
من وقائع اثناء تأدية مهمته ولم تقصح عنها الوثائق والمستندات التى شهد بصحتها متى كان 
الكشف عن هذه الوقائع امرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن الحقيقة وكذلك 
اذا اخفى الوقائع التى علمها اثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير فى الدفاتر او الحسابات 
او السجلات او المستندات من شأنه ان يؤدى الى تقليل الارياح او زيادة الخسائر . وذلك كله 
دون الاخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها فى قانون مزاولة المهنة. 

وق جميع الاحوال تعتير جريمة التهرب من اداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والامانة 
تحرم المحكوم. عليكمن تولى الوظائف والمتاصب العامة الثقة والاعتيار . 

ثانيا ‏ فرض المشروع عقوية الحبس او القرامة التى لاتقل عن 0٠ ٠‏ جنيه ولا تزيد على 
٠١-٠‏ جنيه فى حالة عدم ذكر بياتات غير صحيحة فى اقرار الثروة . 

ثالثا - فرض المشروع عقوية الحبس والغرامة التى لاتقل عن - 0٠‏ جنيه ولا تزيد على 
٠١٠٠١‏ جنيه فى حالة عدم نقديم الممول اقرار الثروة خلال شهر من تبتيه مصلحة الصرائب 
عليه يموجب خطاب مومى عليه بعلم الوصول على ان تقرض ذات العقونة فى حالة امتناع الزنوج 
عن توقيع الاقرار ولم يقدم اقرارا مستقلا . 

رابعا فرض المشروع عقوية الحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز سنة اشهر او القرامة 
التى لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا تجاوز خمسمانة حنيه قضلا عن تعوض لايقل عن 25٠‏ ولا 
يزيد على ثلاثة امثال ما لم يؤد من الضريية فى الاحوال الاتية : 

١‏ عدم قيام الشركة او المنشأة او الهينة او الجهة بحجز وتوريد الضريبة على ايرادات 
روّوس الاموال المنقولة وفقا لحكم المادة السادسة من القانون 

"٠‏ عدم آداء الضريية على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المستحقة على ايرادات القيم 
المالية الاجتبية الخاضعة للضريية خلال الميعاد المحدد ف الفقرة الاولى من المادة السابعة من 
القانون . 
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٠‏ - عدم حجز وتوريد الضريية على ايرادات رؤوس الاموال المتقولة المستحقة على فوائد 
الديون الثابتة بأوراق عرقية اذا كان الدائن من الافراد المقيمين فى الخارج او كان الدين 
لشركة اجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين 
وفقا لمكم الفقرة الاولى من المادة ١١‏ من هذا القانون ‏ 
غ ‏ عدم حجز وتوريد الضربية على الارباح التجارية والصناعية المستحقة على المبالغ التى 
تدقع على سبيل العمولة او السمسرة العارضة وققا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة ٠١١‏ من هذا 
القانون . 
© -عدم قيام اصحاب العمل والملتزمين بدقع الايراد الخاضع للضريبة على المرتبات بحجز 
وتوريد الضريية على المرتيات وفقا لحكم المادة ١‏ من هذا القاتون . 
وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى البتود من ١‏ 5 سالقة الذكر تضاعف العقوية ىق 
حالة العود خلال ثلاث سنوات . 
خامسا ‏ فرض المشروع عقوية الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر والغرامة 
التى لاتقل عن - ٠١‏ جنيه ولا تجاوز 0٠ ٠‏ جنيه فى حالة عدم قيام مؤجر الوحدة المفروشة سواء 
كان مالكا اى مستاجرا لها يتبليغ مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية 
ليدء عقد الايجار مفروشا يبيان عن الوحدات الؤجرة مفروشة وعدد حجرتها وقيمة الايجار 
مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة اساسا لريط الضريبة على العقارات المبنية . 
سادسا ‏ قرض المشروع عقوية الحبس ادة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر ويغرامة 
لاتقل عن 0٠‏ جنيها ولا تجاوز 0-٠‏ جنيه أو ياحدى هاتين العقويتين مالك الغراس سواء كان 
مالكا للارض او مستآجرا لها اذا لم يقدم الى مآمورية الضرائب اللختصة بيان المساحات 
المزروعة من كل نوع من انواع اشجار الفاكهة او من نباتات الزينة اى التباتات الطبية اي 
العطرية او المشاتل ٠‏ او اذا لم يقدم الاخطار بازالة الغراس المتصوص عليها فى الفقرتين” 
الاخيرتين من المادة ؟7 من هذا القانون . 
سابعا ‏ فرض المشروع عقوية الحبس لدة لاتزيد على ستة اشهر او الغرامة التى لا تتجاوز 
خمسين جنيها فى حالة اقشاء سر المهنة بالمخالقة لحكم المادة ( ١87‏ ) من هذا القانون . 
الفرامات: 
نص المشروع على فرض عقوية القرامة فى الاحوال الاتية : 
اولا - غرامة لاتقل عن ٠١١٠‏ جنيه ولا تجاوز 5-٠‏ جنيه فى الحالات الاتية : 
1١‏ عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة ١1١‏ من القانون 
- فى حالتى الربط الاضافق المنصوص عليهما فى المادة ١51‏ وى ١55‏ هن القاتون . 
٠‏ - عدم تقديم الاقرار المتصوص عليه ف المادتين ١8٠‏ و ١5١‏ من القاتون او فى حالة 
تقديعة مع تضمينه بيانات غير صحيحة وعلمه بذلك . 
الامتتاع عن تقديم الدقاتر والاوراق والمستندات المتصوص عليها فى المادتين ١54‏ و 
8 من القانون . 
عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من البيانات المتصوص عليها فى المادة 141 
من القانون ‏ 
1 امتناع صاحب المهنة عن تقديم اى من الدفترين المشار اليهما بالمدة 46 من القانون ‏ 
ثانيا ‏ غرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 5٠٠‏ حنيه فى الحالتين الاتيتين : 
١‏ عدم قيام الممول الذى توقف عن مياشرة النشاط بتقديم اقرار بنتيجة العمليات خلال 
تسعين يوما من تاريخ التوقف . 
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!ا - عدم قيام ممولى الضربية على الارباح التجارية والصناعية ومعول الضريية على المهن 
غير التجارية وممولى الضريية العامة على الدخل والممولين الذين يخضعون لاكثر من ضريبة 
إعية بتقديم الاقرار الضريبى الستوى ف الميعاد وتسديد الضريئة المستحقة من واقعه فى 

لت الميعاد ‏ 

وتضاعق هذه القرامة فى حالة العود خلال ثلا سنوات . 

ثالثا - غرامة لاتقل عن ©0٠‏ جنيها ولا تجاوز 0-٠‏ جنيه فى حالة مخالقة احكام الخصم 
والاضاقة والتحصيل لحساب الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وكذا احكام الخصم 
والتحصيل لحساب الضريية على ارياح المهن غير التجارية . 

رايعا ‏ غرامة يواقع ٠١:‏ جنيه فى حالة عدم امساك الممول الدهاتر المنتصوص عليها فى 
المادتين 16 و 46 من القانون على ان تضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات 

خامسا ‏ غرامة لاتقل عن ٠١١‏ جنيه ولا تجاوز ٠١١‏ جنيه فى حالة : 

- مخالفة المختصين بوحدات الجهاز الادارى للدولة وشركات ووحدات القطاع العام 
وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادتين 15١و 17٠‏ من القانون لحظر التعامل بدون 
' - عدم اخطار مالك العقار بأسماء شاغليه من ممولى الضريبة على الارباح التجارية 
والصناعية والضريدية على الارباح والمهن غير التجارية . 
عدم أخطار اصحاب العقارات التى يجرى اتشاوها او ترميمها او هدمها عن المقاولين 
واصمحاب المهن غير التجارية الذين تم الاتفاق معهم . 

4 عدم اخطار الجهات التى تختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلقات والمصنقات 
الفنية أو تسجيلها او الايداع لديها فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم المؤلف باستثتاء 
وزارة الدقاع . 

5 عدم اخطار المختصين بوحدات الجهاز الادارى للدولة أو غيرها عند منح اى ترخيص 
لمزاولة تجارة اى صناعة أو مهنة او تجديده . 

وعلى ان تكون الجهة التايع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن اداء الغرامة 

سادسا ‏ غرامة لاتقل عن 05-٠‏ جنيها ولا تجاوز - 7 جنيه فى الاحوال الاتية : 

عدم قوريد الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الى مآمورية الضرائب 
المختصة خلال الميعاد المحدد ف المادة الخامسة من القانون ‏ 

الاتقاق على ان تكون الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة على حساب المدين . 

- عدم اداء الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المستحقة على ايرادات القيم 
المالية الاجتبية الخاضعة للضريية خلال الميعاد المتصوص عليه فى القفقرة الاولى من المادة 
السايعة . 

عدم توريد الضريية على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المستحقة على قوائد الديون 
المطلوية للينوك ودور التسليف وشركات الاموال التى مركزها مصر او لها فرع قيها خلال 
الميعاد المنصوص عليه المادة من القانون . 

© عدم قوريد الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون 
المطلوية لاقراد مقيمين فى مصر وتكون ثابتة بعقود رسمية فى الميعاد المحدد ف المادة 1 من 
القانون . 

1 عدم تقديم الاقرار المنتصوص عليه فى الفقرة الثانية هن المادة ١١‏ من القاتون . 

/- عدم قيام ورثة الممول الذى توقف عن مياشرة النشاط وتوق خلال فترة الاخطار عن 
الابلاغ عن واقعة توقف مورثهم . 
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4 - عدم قيام المتنازل باخطار مأمورية الضرائب المختصة يواقعة التنازل خلال الميعاد 
المحدد ق المادة 517 من القانون ‏ 

-عدم تقديم الكشف والبيانات المتصوص عليها فى المواد 717 + 14.74 , ١ + 7١‏ من 
القانون ق الميعاد . 

٠١‏ -عدم قيام مستحق الايراد او الخاضع للضريبة على المرتبات بتوريد الضريبة اذا كان 
صاحب العمل او اللتزم يدقع الايراد غير مقيم فى مصر او لم يكن له قيها مركز اومنشات . 

١‏ عدم قيام الموظقين العموميين يابلاغ مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من 
شانه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى امور الضرائب . 

١7‏ عدم قيام الشركات والبتوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها 
فل المادة ١1/7‏ من المشروع بموافاة مصلحة الضرائب ق الميعاد المجدد فيها بيان عن جميع 
الاموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وكذلك فى حالة عدم قيامها بتوريد هذه 
المبالغ والقيم الى الخزانة العامة خلال الميعاد المحدد قانوتا . 

وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات . 

سابعا . غرامة لاتقل عن ٠١‏ جنيها ولا تجاوز - ٠‏ جنيه فى حالة عدم اخطار مالك العقار او 
المسيكول عن ادارته عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولولم يكن مؤجرا لها بوصقها 
مفروشة ‏ 


ثامنا ‏ غرامة لاتقل عن 7١‏ جنيها ولا تجاوز ٠٠١‏ جنيه لصاحب المهنة فى حالة اغفال قيد 
اى مبلغ اى تسليم الايصال المنصوص عليه فى المادة 44 من هذا القانون . 


آجاز المشروع المعروض الحكم بتعويضات لصالح الخزءانة العامة وذلك على النحو الاتى . 

اولا ‏ تعويض لا يقل عن 75/ ولا يزيد على ثلاثة امثال مالم يؤد من الضريية فى الحالات 
الاتية . 
١‏ عدم توريد الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المتقولة فى الميعاد الملنصوص عليه ىق 
المادة الخامسة من القانون . 

1 عدم آداء الضريية على ايرادات رؤوس الاموال المنقوله المستحقة على ايرادات القيم 
المالية الاجنبية وذلك خلال خمسة عدر يوما من تاريخ تسليم الايراد - 

عدم قيام المكلف بتوريد الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المستحقة على 
فوائد الديون المطلوية للبنوك ودور التسليف وشركات الاموال او لافراد مقيمين فى مصر وتكون 
ثابتة بمقتضى عقود رسمية وذلك طبقا لاحكام المادتين 4 . 5 من القانون ‏ 

ثانيا ‏ تعويض يعادل قيمة مالم يخصم أو يضف او يورد الى مصلحة الضرائب تحت 
حساب الضريية المستحقة على الممول طبقا لنظام الخصم والاضافة والتحصيل لحساب 
الضريية على ارباح المهن غير التجارية مع الزام المخالف بتوريد المبالغ الخصومة أو المضافة 
او المحصلة الضريية لحساب وعلى أن يضاعق التعويض ق حالة العود من الناحية الاجرائية 
روعى ف التص على ان يكون لوزير المالية او من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية للصلح 
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مع الممول مقايل ميلغ يعادل - ٠١‏ / مما لم يود من الضربية فاذا كاتت الدعوى العمومية قد 
رفعت ولم يصدر فيها حكم تهائى يكون الصلع مع الممول مقايل دفع ميلغ يعادل ٠‏ 419 مما لم 
يود من الضربية ولا يدخل فى حساب هذه النسب قيمة الضريبة العامة على الدخل التى 
تستحق على الوعاء التوعى موضوع المخالقة أو بسيبه . 

ويتشرف ذائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون 
المرافق على السيد رئيس الجمهورية مقرغا فى الصيغة القاتوتية التى اقرها قسم التشريع 
بمجلس الدولة بجلسته المنعمةب بتاريخ / 1١141/‏ 

رجاء التفضل بالواققة وباحالته الى مجلس الشعب . 


فائب رئيس مجلس الوزراء 
للشئون الاقتصادية والمالية 


د . عبد الر رق عبد المجيد 
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تغطى التعليمات التقسيرية التى صدرت عام 

0 والكتب الدورية ايضا  التقسيرية‎ ٠ 
لسنة ١م وهو الخاص‎ ١61! بالقانون رقم‎ 
و "الا‎ :١٠ بالضرائب على الدخل . المواد /ا١ و‎ 
وحظيت بالقاء الضوء عليها تفسيريا . كما حظيت‎ 
ايضا المادة 54 بتعليمتين تفسران التكييف‎ 
الضريبى ليدل اقامة وبدل طبيعة عمل وحواقز‎ 
يتحصل عليها عامل منتدب من عمله لجهة أخرى‎ 
وأيضا مكافات المنتدبين من جهات حكومية الى‎ . 
1٠١ مع ما صدر من تعليمات تفسيرية صدرت عام‎ 
ودنشرها الاقتصادى فى ثلاثة كتب دورية ذات‎ 
وينوه « الاهرام الاقتصادى » الى أن ما نشى بدليل‎ 
الضرائب فى السنتين الماضيتين من تعليمات‎ 
الا‎ 4١ تفسيرية لا تلغيها التعليمات الصادرة عام‎ 
ما يصدر بشانها تعليمات أخرى أو كتب دورية‎ 
و٠ لسنة‎ ١4 كما هو الحال فى الكتاب الدورى رقم‎ 
49 الذى اوقف العمل بتعليمات صدرت فى عام‎ 
. لحين الفصل فيها ضريبيا‎ 


تعليمات تفسيرية رقم )١(‏ 


للمادة ١7(‏ ) من قانون الضرائب 

على الدخل الصادر بالقانون رقم ١61‏ لسنة 1981 فى 
شأن مدى خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن 
البيع أو التنازل عن الشقة المفروشة للضريبة على 
الأرياح التجارية والصناعية 


ثار خلاق ف الراى حول مدى خضوع الارياح الراسمالية التاتجة عن البيع او التنازل عن 
الشقة المفروشة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية ‏ 

وقد رات ادارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمنيات بمجلس الدولة فى 
كتابها رقم ١818‏ بتاريخ هلا ١1‏ / 44 ها يلى : 


أوك + بالنسبة لحالة بيع اشقة سكنية مفروشة 


رات ادارة القتوى فى مدى خضوع بيع ممول لشقة سكنية مفروشة الضريية على الارياح 
التجارية والصناعية وققا للمادة ( ١7‏ ) من القانون رقم ١51‏ لسنة 1141 . بأن المادة 
( 16 ) من هذا القانون قد قضت صراحة يما لا يدع مجالا للشك بأخضاع اجمالى قيمة 
التصرف ف العقار أو الارض أو الوحدات السكنية - وهذا التصرق يتصرف الى البيع - 
للضضريية على الارباح التجارية والصناعية يواقع نسية © / من هذه القيمة ٠‏ وهذا الحكم 
خاص ببيع العقار أو جزء منه ٠‏ ومن ثم قانة لا مجال لاعمال حكم المادة ( ١1‏ ) المشار اليها 
التى تقضى بخضوع بيع أصل من الاصول الراسمالية للضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية سواء اعتير بيع الشقة من الأصول الراسمالية للمهن والمنشآت أم لم تعتير كذلك 
ياعتيار أن النص الخاص يقيد العام اذ يعتير حكم المادة ( 14 ) حكما خاصا ينظم خضوع 
بيع الوحدات السكنية لهذه الضريية ‏ 
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ثانيا : بالنسبة لحالات التنازل عن الثقة 
المفروشة الى المالك أو الى الغير : 

فقد رآت ادارة الفتوى فى مدى خضوع الحالات السابقة للضريية على الارباح التجارية 
والصتاعية وفقا للمادة ( 177 ) المشار اليها . أن المادة ( ١7‏ ) يقتصر حكمها على خضوع 
الارياح الناتجة عن بيع أى أصل من الاصول الرأسمالية للمهن والمنشآت على التحو الوارد 
يها » فى حين أن المادة ( ٠١‏ ) من القاتون المذكور قد قررت سريان الضريية على الارياح 
التجارية والصناعية على الارياح الناتجة من تآجير أكثر من وحدة سكنية مقروشة أو وحدة 
سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أولمزاولة تشاط تجارى أو صناعى أو أى 
نشاط آخر يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ٠‏ ويالتالى قان الواقعة المنشئة 
للضريية بالنسية لتأجير الشقق المفروشة هى القيمة الايجارية التاتجة عن هذا التاجير باعتبار 
انها تعير عما حققه الممول من دخل نتيجة تأجيره للشقة المقروشة وتكون هذه القيمة فى ذات 
الوقت هى الوعاء الضرييى الذى يتم محاسية الممول وققا له ومن ثم لامجال لاعمال حكم المادة 
(107) ف هذا المجال على واقعتى الاتهاء والتنازل عن عقد ايجار الوحدة السكنية . 

وأضافت يأآن نصوص القانون رقم ١١1/‏ لسنة 19831 قد خلت من سريان الضريبة على 
الارياح التجارية والصناعية من تص يقرر خضوع واقعة اتهاء الممول لعقد ايجار شقة 
مفروشة أو التنازل عن عقد الايجار الى القير ( الايجار من الباطن ) الذى يتم بمواققة المالك 
ومن ثم فان هاتين الواقعتين لاتخضعان لهذه الضريية استناد! الى القاعدة الاصولية التى 
قررها دستور سنة 141١‏ التى تقضى بأن قرض الضريية يكون وفقاا لاحكام القانون . 

وعلى ذلك فقد انتهى رأى ادارة القتوى الى عدم خضوع الارياح الراسمالية الناتجة عن 
التنازل عن الشقة المقروشة الى المالك أو الى الغير للضريبة على الارباح التجارية والصتاعية 
وققا للمادة ( ١7‏ ) السايق الاشارة اليها . 

وقد وافقت المصلحة على فتوى مجلس الدولة وتبهت مأمورياتها الى تتفيدها . 


تعليمات تفسيرية عامة رقم )١(‏ لسنة .199 


فى شأن المعاملة الضريبية للشركات العاملة فى 
مجال تلقى الأموال لاستثمارها وصكوك الاستثتمار 
وصعوك التمويل التى نص عليها القانون رقم 1١4١‏ 
لسنة 44وا 


حدر القانون رقم ١57‏ لسنة 1444 باصدار قانون ى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى 
الاموال لاستثمارها ٠‏ ونشر بعدد الجريدة الرسمية رقم لالا تابع ( ب ) فى ؟ يونية سنة 
44ؤ١ا‏ . 
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وصدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 545 لسنة 11848 باصدار اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ١57‏ لسنة ١544‏ سالف الذكر . 

وتم استطلاع رأى مجلس الدولة فى شأن المعاملة الضريبية للشركات سالفة الذكر وصكوك 
الاستثمار وصكوك التمويل التى نص عليها القانون رقم ١57‏ لسنة 118/8 المشار اليه » وردت 
المصلحة قتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 151 فى اا / 
'ىرء 199 منتهية الى ان الجمعية العمومية ى جلسة عقدت فى ١١‏ ديسمير 44 قد انتهت الى : 
أولا : خضوع الارباح التى تحققها شركات تلقى الاموال لاستثمارها المتشأة طبقا للقانون رقم 
7 لسنة 1144 للضريبة على أرياح شركات الاموال طيقا لحكم المادة ١١١‏ من القاتون رقم 
7 لسسنة 1541 ء وذلك استتادا الى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ١57‏ لسنة 
4 والمادة ( ” ) من ذات القاتون ٠ ٠‏ حيث يستقاد منهما سريان احكام القانون رقم 
لسنة 1148٠‏ باصدار قانون شركات المساهمة . 

وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات قيما لم 
يرد به نص خاص ف هذا القانون ٠‏ وضرورة ان تأخذ تلك الشركات شكل شركات المساهمة . 
ثانيا : عدم خضوع أرياح صكوك الاستثمار التى تصدرها الشركات المشار اليها للضريبة على 
ايرادات رؤوس الاموال المنقولة طبقا للمادة ( ١‏ ) من القاتون رقم ١67‏ لستة ١541١‏ , وذلك 
باعتبارها توعا جديدا من الاوراق المالية التى نظم القانون رقم ١47‏ لسنة 15184 ولائحته 
التنقيذية شروط واجراءات أصدرها » وعدم ورودها ضمن الايرادات التى تسرى عليها تلك 
الضريبة والواردة بالمادة ( ١‏ ) من القانون رقم /161 لسنة 15141 على سبيل الحصر ء مع 
مراعاة ادراج تلك الارياح ضمن وعاء الضريبة على أرياح شركات الاموال الخاضعة لها 
الشركة طبقا لحكم المادة ١١١‏ من القاتون رقم لا١١‏ لسنة ١54١‏ ء ويتقاضى أصحاب 
الصكوك نصييهم من ارباجها بعد استقطاع ما يخصم من قيمة الضريية على ارباح شركات 
الاموال ‏ 

كما تسرى على أرياح هذه الصكوك أيضا ‏ اذا كان أصحايها من الاشخاص الطبيعيين - 
الضريية العامة على الدخل ٠‏ باعتبارها من توزيعات شركات الاموال التى يحصل عليها 
الاشخاص الطبيعيون التى وردت باليتد ( ١‏ ) من المادة 10 من القانون رقم ١017‏ لسنة 
امول . 
ثالثا : خضوع العائد الذى تنتجه صكوك التمويل التى تصدرها شركات المساهمة التى لا 
تعمل فى مجال تلقى الاموال ٠‏ لنفس المعامئة الضريبية المقررة لارياح السندات » وذلك لاتقاق 
القواعد الاساسية لاصدارها والحقوق المقررة لاصحايها مع النظام القانوتى المطبق بالنسية 
للسندات العادية المشار اليها فى القانون رقم ١04‏ لسنة ١148١‏ ولائحته التنفيذية 

ويالتالى قان العائّد الذى تحققه تلك الصكوك لاصحابها يلقى نفس المعاملة الضريبية 
لارباح السندات . فيخضع العائد للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المتقولة طبقا لحكم 
المادة ( ١‏ ) بند ( ١‏ ) من القانون رقم ١51‏ لسنة ١541‏ ء وكذلك يخضع العائد للضريية 
العامة على الدخّل طيقا لحكم المادة ( 50 ) بتد ( ١‏ ) من ذات القانون اذا كان مالك صك 
التمويل من الاشخاص الطبيعيين . وقد وافقت المصلحة على قتوى الجمعية العمومية ولا كانت 
الفتوى قد انتهت الى معاملة عائد صكوك التمويل نقس المعاملة الضريبية المقررة لارباح 
السندات ٠‏ قفان الامر يستوجب تطبيق نقس المعاملة من حيث الاعقاء من الضريية المقررة 
للسندات فى القانون رقم /ا6١‏ لسنة .3194١‏ 


116 


وعلى ذلك فان المصلحة من ناحيتها تنبه الى الالتزام يما يلى : 
© خضوع الارباح التى تحققها شركات تقى الاموال لاستثمارها المتشأة طبقا للقاتون رقم 
71 لستة 1188 للضريبة على آرماح شركات الاموال طبقا لحكم المادة ١1١‏ من القانون رقم 
/ا6٠‏ لسنة 198١‏ 
© عدم خضوع أرياح صكوك الاستثمار التى تصدرها الشركات المشار اليها للضريية على 
ايرادات رؤوس الاموال المتقولة » مع مراعاة ادراج تلك الارياح ضمن وعاء الضريية على 
أرباح شركات الاموال الخاضعة لها الشركة طبقا لحكم المادة ١١١‏ من القانون رقم ١01‏ لسنة 
0 . ويتقاضى أصحاب الصكوك نصييهم من أرياحها يعد استقطاع ما يخصم من قيمة 
الضريبة على أرباح شركات الاموال . 

كما تسرى على أرباح صكوك الاستثمار أآيضا - اذا كان أصحايها من الاشخاص 
الطبيعبين ‏ الضريبية العامة على الدخل باعتيارها من توزيعات شركات الاموال التى يحصل 
عليها الاشخاص الطبيعيون التى وردت بالبتد ( ١‏ ) من المادة 45 من القانون رقم ١01/‏ لسنة 
١4ؤلا.‏ 
© خضوع العائد الذى تنتجه صكوك التمويل التى تصدرها شركات المساهمة التى لا تعمل ق 
مجال تلقى الاموال ٠‏ لنقس المعاملة الضريبية المقررة لارباح السندات ٠‏ وبالتالى يخضع 
العائد للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة طبقا لحكم المادة ( ١‏ ) بتد ( ١‏ ) من 
القانون رقم ١01/‏ لسنة ١114١‏ + ويعقى من تلك الضريية فى حدود القائدة التى يقررها البتك 
المركزى المصرى على الودائع لآجال تساوى آجال الصكوك ٠‏ وذلك بشرط أن تطرح صكوك 
التمويل للاكتتاب العام ٠‏ وأن تكون أسهم الشركة المصدرة للصكوك مقيدة فى سوق الاوراق 
المالية . 

وعلى ذلك قاته اذا لم تطرح الصكوك للاكتتاب العام أو لم تكن أسهم الشركة المصدرة 
للصكوك مقيدة فى سوق الاوراق المالية خضعت فوائد صكوك التمويل كلها للضريية على 
ايرادات رؤوس - الاموال المنقولة . كما أنه اذا تواقرت جميع شروط الاعفاء ٠»‏ وكانت قوائد 
الصمكوك تزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الوداتع لاجال تساوى أجال 
الصكوك . خضعت الزيارة ( فقط ) للضريبة المذكورة . 

كما يخضع عائد صكوك التمويل للضريبة العامة على الدخّل طبقا لحكم المادة رقم 16 يند 
١ (‏ ) من ذات القانون ٠‏ اذا كان مالك الصك من الاشخاص الطبيعيين ٠‏ مع ملاحظة أته طبقا 
للبند ( ” ) من المادة ( 44 ) من نقس القاتون فإنه لا يدخل وعاء هذه الضريية العامة سوى 
- 6 / فقط هما تم توزيعه من هذا العائد ٠‏ ويشرط أن تكون الاوراق المالية للشركة مقيدة ىق 
سوق الاوراق المالية . 


تعليمات تفسيرية رقم " 
للمادة 9ه من القانون رقم /ا٠١‏ لسنة 1١98١‏ 
بشأآن مدى خضوع يبدل الاقامة وبدل طبيعة 
العمل والحوافز التى يحصل عليها العامل 
المنتدب من الجهة المنتدب إليها للضريبة على 
المرتبات بالسعر القطعى ٠‏ 7 


نصت المادة 05 بند ( 7 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١01‏ لسنة 
١4ةا‏ على أن : 


(؟ ) تفرض الضريبية يسعر © ؛ ودون أى تخقيض على المبالغ التى يحصل عليها العاملون 
الخاضعون للضربية فى وحدات الجهاز الادارى للدولة . والحكم المحلى والهيئات العامة 
ووحدات القطاع العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الاصلية من أى وزارة أو 
هيئة عامة أو أى جهة ادارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام غير جهات 
عملهم الاصلى 

وقد ثار خلاف فق الرأى حول مدى خضوع بدل الاقامة ويدل طبيعة العمل والحوافز التى 
يحصل عليها العامل المنتدب من الجهة المتتدب اليها للضريية على المرتبات بالسعر القطعى 
1# 

وقد رأت الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع بجلستها المنعقدة يتاريخ 1/11/ 
لطا 
أولا : عدم خضوع بدلات الاقامة للخضمرائب المقررة على المرتبات . 
ثانيا : خضوع المبالغ التى يحصل عليها العامل المنتدب من الجهة المنتدب اليها علاوة على 
رواتيه الاصلية للضريية المقررة بالبتد ( ٠‏ ) من المادة 54 من القانون رقم ١0171‏ لسنة 
١‏ المشار اليه أيا كان الوصف الذى يطلق عليها سواء كاتت بدل طبيعة عمل أو حوافز أو 

وذلك تأسيسا على أن القاتونين رقمى 5/7 + 58 لسنة 1637/4 قد استيعد يدل الاقامة الذى 
يمنح للعاملين الخاطبين باحكامهما الذين تتوافر ف شائهم مناط تقرير من الخضوع للخصريية 
ف حين أن القانون رقم 161 لسنة 1141 المشار اليه اللاحق عليهما قد جاء يحكم عام 1 
بمقتضاه كاقة المبالغ التى يحصل عليها الممول من المرتبات وما ق حكمها والماهيات والأجور 
والمكافآت والايرادات المرتبة لمدى الحياة للضريبة المقررة على المرتبات . 

وكان الثابت أن قانون الضرائب على الدخل يعتير الشريعة العامة ى مجال الضريبة على 
المرتيات وآن ما ورد بكل من القانونين رقمى 41 ٠‏ 58 لسنة 11/8 من عدم خضوع يدل 


1١ /ا1‎ 


الاقامة للضرائب يعد يمثابة الحكم الخاص ومن ثم يظل هذا الحكم ساريا فى ظل العمل 
بالقانون رقم ١61‏ لسنة ١541١‏ سالق الذكر ويذلك يخرج اليدل المشار اليه من نطاق 
الخضوع للضرائب المقررة يالقاتون المذكور . 

ونظرا لان الشروع ق القاتون رقم 101 لسنة 11481 سالف الذكر قد نهج فى تحديد سعر 
الضريية على المرتيات نهجين مختلقين احدهما أصلى وذلك بتحديد ضريية تصاعدية تسرى 
على آساس النظر الى طبيعة مقردات مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتيات وماهيات وأجور 
ومكاقآت ويدلات وايرادات مرتية لمدى الحياة وما يمتح له من مزايا نقدية أو عينية وذلك كله 
بمراعاة الحدود المقررة للاعقاءات لبعض هذه الاوعية كبدل طبيعة العمل والحواقز وغيرها من 
الأوعية الآخرى بالمادة 04 من القانون قلا تسرى الضريية على هذه الأوعية الا فيما يجاور 
الحدود المقررة لهذة الاعقاءات 

وثانيهما استثتائى يتحديد نسبة متوية بواقع © / تفرض دون أى تخفيض على المبالغ التى 
يتقاضاها العامل علاوة على مرتيه الاصلى من غير جهة عمله الأصلية بغض النظر عن طبيعة 
ومسميات المقردات التى تتكون منها تلك المبالغ . 

ومن حيث أن القانون رقم ١61/‏ لسنة 14941 قد اخرج المبالغ التى يحصل عليها العامل من 
جهة غير جهة عمله الاصلية من نطاق الخضوع للضريبة التصاعدية على المرتيات وأخصها 
يسعر استثنائى ثايت يسرى عليها دون أى تخفيض وأنه لم ينظر فى تحديد وعاء الضريية ذات 
السعر الاستثتائى الى طبيعة ومسميات المبالغ التى يتكون منها دائما ورد لفظ المبالغ الخاضعة 
لتلك الضريية دون أى توصيق أو تحديد لطبيعتها ‏ وآن الحدود المقررة للاعفاءات المنصوص 
عليها بالمادة 04 من القاتون رقم 17 لسنة 1583 لاتسرى الا على آوعية محددة بمسمياتها » 
ومن ثم قانة ينحسر تطبيق هذه الاعقاءات على تلك المبالغ التى تخضع فقط فى معاملتها 
الضريبية لحكم اليند " من المادة رقم 04 من القاتون رقم ١6/‏ لسنة 1954١‏ المشار اليه وذلك 
دون سواها . 

وترتيبا على ما تقدم فان ما يحصل عليه العامل المنتدب علاوه على مرتيه الاصلى من الجهة 
المنتدب اليها من بدلات أى حواقز يخضع للضريبة المحددة بالمادة 09 بند ( ؟ ) من القانون 
رقم /ا6 لسنة 191481 المشار اليه وذلك طالما تواقرت شروط تطبيق هذه المادة علية ‏ 

وقد وافقت مصلحة الضرائب على قتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
يمجلس الدولة : 


تعليمات تفسيرية عامة رقم " لسنة ١99.‏ 
فى شان المعاملة الضريبية للفروق الناتجة عن 
اعادة تقييم أرصدة الآأصول والخصوم المتداولة 
بالعملات الحرة للشركات الاستثمارية فى تاريخ 

اعداد الميزانية 

صدر قرار وزير الاقتصاد رقم ١55‏ لسنة 440 المؤرخ ى 1540/7١‏ , وقد نص فى 
مادته الاولى على أنه « فى تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة ١91/5‏ يعتبر أعلى سعر معلن 
للتقد الاجتبى هو السعر المعلن ق مجمع اليتوك المعتمدة مزيدا بالعلاوة التى تحددها اللجنة 
المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (” ) لسنة 605460 
لل 


وقد وردت استفسارات عديدة فى هذا القرار منها ما أصدرته الهيتة العامة للاستثمار 
منشورها المؤرخ فى ١١ا/ر‏ ه”/ 19484 بكيفية تطبيق القرار متضمنا أنه بالتسبة لأرصدة 
الاصول والخصوم المتداولة والخاصة بالشركات الخاصة لاحكام قانون الاستثمار والتى تكون 
مقومة بالعملة الاجنبية يتم أعادة تقييمها فى تاريخ تصوير الميزاتية طبقا لسعر الصرف المعلن 
فى ذلك التاريخ كما يلى : 
© أذآ أسقر التقييم عن ربح يكون به مخصص تقييم عملات أجنبية يضاق اليه أو يخصم 
منه آى ايرادات أى خسائر اعادة تقييم ق السنوات القادمة . 
© اذا أسفر التقييم عن خسائر تحمل على حساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية بعد 
استيعاد الرصيد الدائن للمخصص سالف الذكر ان وجد ‏ 

ثم أصدرت الهيتة العامة للاستثمار كتايا دوريا بتاريخ ٠ 1180/11/1١‏ وكتابا دوريا 
تحت رقم ( ١‏ ) لسنة 1183 للرد على الاستفسارات التى تلقتها قيما يختص بفروق اعادة 
التقييم منتهية الى أن معالجة الرصيد التاتج عن عملية اعادة التقييم لايعتبر ربحا بل يعتير 
فرق تقييم دقترى للاصول والخصوم المتداولة ولا يجوز قيه الا بعد الرجوع للهيئة . 

وقد استطلعت الهينة العامة للاستثمار رأى مصلحة الضصرائب ق المعالجة الضريبية لهذا 
الحساب الذى اتتهى الى عدم خضوع هذا القرق للضريية استنادا الى قواعد المحاسبة 
واحكام قانون الضرائب على الدخل وما استقر عليه الفقة والقضاء من أن الزيادة غير المحققة 
والتقص غير المحقق فى قيمة الاصول والخصوم المتداولة لايخضع'( أو لا يخصم ) من الوعاء 
الشنرييى:: 

ولما كانت هذه القروق هى مجرد أرياح دقترية وليست أرياحا حقيقية وهى لا تخرج عن 
كوتها قيودا دفترية تم اجراؤها تنفيذا لتعليمات صادرة من الهيئة العامة للاستثمار . وقد 
تحدد قانون الضرائب على الدخل الصادر يالقاتون رقم 107 لسنة 1141 الايرادات الخاضعة 
للضريبة على الارباح التجارية والصتاعية أو الضريبية على أرباح شركات الاموال على سبيل 
الحصر ء وليس من بينها قروق اعادة التقييم الدقترى لاصول وخصوم المتشأة لذلك فان هذه 
الفروق لاتخضع للضريية . طالما لم يتم التصرف فيها أى استفادة المساهمين بها بأية صورة . 
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منحق للتعليمات التفسيرية رقم ١‏ للمادة .1 من 
قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
١6‏ لسنة 1941 


سيق للمصلحة ان اصدرت بتاريخ 1144/17/٠١‏ التعليمات التفسيرية رقم ( ١‏ ) 
للمادة 6٠‏ من قاتون الضرائي على الدخل الصادر بالقاتون رقم ١١‏ لسنة ١94١‏ 

وحيث وردت للمصلحة بعض الاستفسارات من ال ماموريات بخصوص ما اذا كانت مواققة 
الممول باللجنة الداخلية بالمامورية تعتير اقرارا منه بعدم مطابقة البيانات الواردة فى اقراره 
للحقيقة ويالتالى تستوجب تطبيق الجزاء الوارد ف المادة +٠‏ من القانون رقم ١91/‏ لسنة 1١141‏ 
من عدمة ؟ 

ويدراسة هذا الموضوع اتتهى الراى يمواققة رئيس المصلحة بتاريخ /ا//7/ 195 الى 
أته فى مجال تطبيق احكام المادة ١‏ من القانون رقم /ا6١‏ لسنة 154١‏ فى اطار عمل اللجان 
الداخلية بالماموريات يتعين التفرقة بين ثلاث حالات : 


8ض_1ك1 


الحالة الاولى : 

قيام المامورية بتضمين تقرير القفحص ميررات الخضوع لاحكام المادة -4 من القانون رقم 
017 لسنة 1441 طبقا لا ورد بالفقرة الاخيرة من التعليمات السابق الأشارة اليها والتى ورد 
بها « ويجب على المامور القاحص ان يضمن تقرير القحص مبررات خضوع الممول لحكم 
المادة 2١‏ والأدلة التى استند اليها » ٠‏ فى هذه الحالة يتعين مناقشة هذه المبررات أمام اللجان 
الداخلية » والبت فى قبولها اى رفضها . 

؛. الحالة الثانية : 

عند عدم قيام المامورية باخضاع الممول لأحكام المادة 5٠‏ عند الفحص ثم قيام الممول 
بالاتقاق مع المامورية على تقديرات تغاير ما ورد باقراره الضريبى فاته فى هذه الحالة لا يجوز 
اعتبار مجرد موافقة الممول امام اللجنة الداخلية اقرارا منه بعدم مطابقة اقراره للحقيقة , 
وبالتالى لا يحق للمآمورية تطبيق احكام المادة ١‏ علية استنادا الى هذه الموافقة . 
الحالة الثالتة : 

فى حالة عدم تضمين مذكرة القحص مبررات الخضوع للمادة ٠؛‏ المشار اليها واكتقاء 
المامورية ياثيات حقظ حقها فى تطبيق المادة ٠؛‏ بالنماذج الضريبية المرسلة الى الممول دون 
ايضاح مبررات الخضوع بمذكرة القحص قاته فى هذه الحالة لا يجوز للمأمورية تطييق المادة 
+٠‏ على الممول .. فضلا عن ان هذا يعتبر قصورا فى فحص يستوجب المساطة . 

وتنبه الصلحة الى مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة . باعتباره ملحقا بالتعليمات التفسيرية 
رقم ( ١‏ ) للمادة +6 السابق الاشارة اليها » والسابق صدورها من المصلحة بتاريخ ٠١‏ /17/ 
تحريرا فى 11 لا 19410 


تعليمات تفسيرية رقم. ؟ 
للمادة 7 من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ١١1‏ لسنة ١18١‏ بعدم سريان 
الاعفاء من الضريبة على الارباح التجارية 
والصناعية المنصوص عليه بالمادة رقم “1 المشار 
إليها على أريباح مشروعات استزراع الأسماك 
ثار خلاف ف الرآأى حول مدى سريان الاعقاء الضرييى المنصوص عليه بالبند ( ثالثا ) من 


المادة رقم 77 من قاتون الضرائب على الدخل الصادر بالقاتون رقم ١67‏ لسنة ١941‏ 
والخاص بأرياح شركات مصايد الاسماك على مشروعات استزراع الاسماك من عدمه . 


وقد عرض الموضوع على ادارة القتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات 
بمجلس الدولة ٠‏ أقادت بكتايها رقم ١١17‏ بتاريخ 2؟ /لا/ 1546 ( ملق رقم 2 /ر١‏ 455 ) 
يما يلى : 
آنه لما كاتت المادة رقم ( 7 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقاتون رقم ١01/‏ 
لستة 1948١‏ والواردة ضمن نتصوص الباب الثانى الخاص بالضريبة على الارباح التجارية 
والصناعية تنص على أن ( يعقى من الضريية : 
أولا : 5 


: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواثى وتسمينها وشركات مصايد الاسماك 
وذلك على النحى التالى : 
5ظج 000 
2 وشمعة 
رابعا : أرباح مشروعات مراكب الصيد 'التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد 
الاسماك من عمليات الصيد , وذلك على التحى التالى : 
ا 5 4 
0 

: ونا كان المشروع قد أعفى بالنص المتقدم من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية 
أرباح شركات مصايد الاسماك وارياح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء 
الجمعيات التعاوتية لصيد الاسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الوارد بالتص المذكور , 
وكان هذا الاعقاء استئناء مقررا بنص خاص قانه تيعا لذلك لا يجوز التوسع فيه ولا القياس 
عليه خاصه وآنه قد ورد بتص يترتب علية آثار مالية » ويناء على ذلك فان أعمال الاعقاء 
الضرييى المشار اليه يكون قاصرا على أرباح المتشآت المحددة بالتص المذكور والتى لها وصف 
شركات مصايد الاسماك , ومؤدى ذلك أن ماعدا هذه المتشآت من مشروعات تخضع أرباحها 
للضريبة المذكورة ولا تقيد من الاعقاء المقرر بالمادة المذكورة . 

وما كاتت مشروعات استزراع الاسماك تمارس نشاطا يمكن لاى فرد أو مجموعة من 
الاقراد مزاولته بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وليس له علاقة 
بشركات مصايد الاسماك التى تختص يصيد السمك وييعه وليس التربية والبيع » قمن ثم فان 
هذة المشروعات لا تعتير من المتشآت المقرر الاعفاء الضريبى المشار اليه لارباحها حيث لاتعد 
من شركات مصايد الاسماك كما اتها ليست من مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء 
الجمعيات التعاوتية لصيد الاسماك التى يقتصر الاعفاء المشار اليه عليها بصريح النص 
المتقدم » ومن ثم قان الاعفاء المقرر بالمادة ( 77 ) المشار اليها لا يتطبق على أرياح مشروعات 
استزراع الاسماك ولايجوز والحالة هذه اعفاؤها من الضريبة على الارباح التجارية 
والصناعية - ويؤيد ذلك ويؤكده أن المشروع قد قرر صراحه 
اخضاع ارباح هذه المشروعات للضريبة على الارياح التجارية والصناعية طبقا لصريح حكم 
المادة ( 7١‏ ) من ذات القانون رقم 161 لسنة 1941 المشار اليه الواردة ضمن تصوص الباب 
الثانى الخاص بالضريبة على الارياح التجارية والصناعية والتى تتص على أنه : 
أولا : اع نامر مه - لعفم 


لخيل 


ثانيا : تسرى الضريية على الارياح التاتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو 
تفريخها ليا . ومن مشروعات استغلال حظائر تربية تربية الدواب وحظائر تربية المواثى 
وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية ... علا 

الامر الذى يقطع يعدم سربان الاعفاء المقرر يتص المادة ( 51 ) المشار اليها من ذات 
القانون على مشروعات استزراع الاسماك ويؤكد عدم جواز اعقاء ارباحها تبعا لذلك من 
الضريية على الارياح التجارية والصناعية على التحى سالف الذكر . 

لذلك انتهى رأى آدارة الفتوة الى عدم سريان الاعفاء من الضربية على الارياح التجارية 
والصناعية المنصوص عليه بالمادة ( 77 ) من القانون رقم ١61‏ لسنة 1943 باصدار قانون 
الضرائي على الدخل على أرياح مشروعات استزراع الاسماك المعروضة حالتها وعدم جواز 
اعفائها من هذه الضريبة طبقا لهذا النص ‏ وذلك على الوجه المبين بالاسياب . 

وافقت المصلحة على فتوى مجلس الدولة ورأت تعميمها 


تعليمات تفسيرية رقم « ؟ » 


للمادة 9ه من القانون زقم لاه١‏ لسنة 1١9841‏ 

بشآن اخضاع مكافآت المنتديين من جهات 

حكومية الى جهات خاصة لفتة ثايتة قدرها © / 
دون سند من القانون 


لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات عند التفتيش على يعض المأموريات أن العمل يجرى على 
اخضاع مكاقآت العاملين المنتدبين من جهات حكومية أو هيئات عامة أو قطاع عام الى المدارس 
الخاصة أو الجمعيات الخيرية او الاتحادات او المعاهد الخاصة , وغيرها من الجهات الخاصة 
للضريية على المرتبات لفئة مقطوعة قدرها © / بالمخالقة لاحكام البند ( ١‏ ) من المادة 05 من 
القانون رقم ١١1‏ لسنة .3941١‏ 

ونظرا لآن المادة المشار اليها تتص على أته :- 

استثتاء من السعر المحدد ق المادة 57 من هذا القانون :- 
5 ( 00 
" ) تقرض الضريية بسعر © / ودون أى تخقيض على المبالغ التى يحصل عليها ‏ العاملون 
الخاضعون للضريبة ق وحدات الجهاز الادارى للدولة والحكم المحلى ٠‏ والهيتات العامة 


ووحدات القطاع العام والمعاملين يكادرات خاصة - علاوة على مرتباتهم الاصلية من أى وزارة 
أو هيئة عامة أو اى جهة ادارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلى او القطاع العام غيرجهات 
عملهم الاصلى .0 أى ان الشروط الواجب تواقرها لتطبيق هذه المادة هى :- 
١‏ ) ان يكون الممول من العاملين فى وحدات الجهاز الادارى للدولة . او الحكم المحلى اى 
الهيتات العامة او القطاع العام اى المعاملين يكادرات خاصة 
" ) أن يحصل على مبالغ علاوة على مرقبه الاصلى من وزارة أو هيئة عامة او اى جهة ادارية او 
وحدة من وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام 

فى حالة تخلف اى من الشرطين سالفى الذكر قان المبالغ التى يحصل عليها الممول تخضيع 
للضريية على المرتيات بالاسعار العادية الواردة بالمادة 67 من القاتون ١61‏ لسنة 154١‏ - 


تعليمات تفسيرية رقم « »١‏ للمادة ؟١‏ يند ه 


من القانون رقم 778 لسنة 84 بفرض ضريبة 
الآيلولة 


سيق أن آصدرت المصلحة بتاريخ 537 /ر ١-‏ “19484 تعليماتها التفسيرية رقم ( ” ) للمادة 
١‏ من القانون رقم ١417‏ لسنة ١558‏ بشأن مدى خضوع جوائز الدولة التقريرية 
والتشجيعية لضربية التركات ورسم الايلولة وجاء فى نهاية تلك التعليمات ان المادة ( ١1‏ ) من 
القانون رقم ١57‏ لسنة ١555‏ تنص على ما يلى :- 
يعقى من اليسم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة : 
ولا 2 
ثاثيا مجموعات الكتب ومجموعات النقود القديمة والاتواط ومجموعات طوابع البريد . 
وطبقا لهذا النص كان يشترط للاعفاء من ضريية التركات ورسم الايلوية بالنسبة لهذه 
المجموعات توافر الشروط الاتية : 
© آلا تكون معدة للاتجار بها 
© آلا تزيد قيمة هذه المجموعات على عشر قيمة التركة بأجمعها بحيث تحصل الرسوم على 
مازاد على ذلك 
© الاتباع فى خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ياستثناء الصور والتماثيل الخاصة 
بأقراد أسرة التوق - 

ونظرا لآن المشرع بالمادة ١7‏ يتد © من القانون رقم 174 لسنة 44 وهى التص المقابل 
لليند ثانيا من الققرة الثالثة من المادة ١7‏ ق ١817‏ لسنة 1548 لم يستبق من هذه الشروط 
الا الشرط الاول وهى أن تكون تلك المجموعات والعملات والاتواط والطوابع غير معدة للاتجار 


إركالا 


فيكون بهذه المثابة قد آأسقط من الخص الجديد الشرطين الثانى والثالث المشار اليهما لهذا 
يتعين الغاء العمل يما جاء بالتعليمات التفسيرية رقم ( ؟ ) للمادة ١7‏ من القانون رقم ١51‏ 
لستة 1548 خاصا بالشرطين سالقى الذكر . 

وتعتير مسألة الحكم عل: كون هذه الاشياء معدة للاتجار قيها من عدمه من قبيل المسائل 
الموضوعية التى يتصرف فيها على ضوء بحث جهة التتقيت لها . 

ويعمل بهذه التعليمات .اعتبارا من تاريخ العمل بالقاتون رقم 18 لسنة 1944 ويلغى 
العمل بالتعليمات التقسيرية رقم 9 ) للمادة ١7‏ من القاتون رقم ١87‏ لسنة ١554‏ . 


- سم ان 


تعليمات ‏ تفسيرية ارقم 1( 
للمادة رقم )١(‏ من القانون رقم /ا١١‏ لسنة 
١‏ بشأن مدى خضوع الفائدة المستحقة على 
لمبالغ المسددة لحساب احتياطى شراء سندات 
حكومية المودعة بالبنك المركزى للضريبة على 
ابرادات رؤوس الأموال المنقولة 


استفسرت الادارة المركزية للحسايات المركزية بوزارة المالية وكذلك بعض شركات القطاع 
العام عن مدى خصوع الفوائد التى تستحق لشركات العام عن استثمار المبالغ المخصصة 
لشراء سندات حكومية مودعة يالينك المركزى للضريية على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة . 

وقد اتتهى راى المصلحة الى أن هذه المبالغ التى يتم تجنيبها من الارباح الصافية القابلة 
للتوزيع فى شركات القطاع العام على ذمة شراء سندات حكومية وايداعها بالبنك المركزى 
المصرى بحسابات وزارة المالية ‏ شعبة حسابات القطاع العام نظير فائدة تسدد لهذه 
الشركات ء الى خضوع هذه الفوائد للضريية على ايرادات رؤوس الاموال المتقولة . 

حيث تعتبر هذه المبالغ قرضا على الخزانة العامة لصالح الشركات الى أن يتم شراء ستدات 
حكومية بها ٠‏ وذلك استنادا الى بند ( > ) من المادة الاولى من القانون رقم ١61/‏ لسنة 1541 
والتى تتضمن سريان الضريية على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ‏ على « قوائد القروض 
على اختلاق أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الاشخاص 
الاعتبارية أى الشركات أو المنشآت يصفة عامة أو تكون مطلوية لديها بأية صفة كانت » . 

ويناء عليه توجه المصلحة تظر المأموريات المختصة يمتايعة شعية حسايات القطاع العام 
بالادارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية ى خصم الضريية على ايرادات رؤوس 
الاموال المنقولة على القوائد التى تستدق لشركات القطاع العام وتوريدها للمصلحة طيقا 
لاحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١517‏ لسنة 1914١‏ ولائحته 
التنقيذية . 


كهاب دورى رقم (؟) لسنضة .195 
بشان اختيار الممول الخاضع لضريبة الأرباح 
الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل 
البستانية للجهة التى يتمتع فيها بالمساحة 
المعفاة حال امتلاكه لأكثر من مساحة مزروعة فى 
أماكن مختلفة 


أثار الجهاز المركزى للمحاسيات موضوع كيقية تحديد المساحة المعفاة من ضريية الارباح 
الناتجة عن الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية تطبيقا للمادة 1١‏ من القانون رقم ١61‏ 
لسنة 19481 ياصدار قانون الضرائب على الدخل ‏ حال امتلاك ‏ الممول لاكثر من مساحة 
منزرعة بالمحاصيل البستاتية فى أماكن مختلقة ازاء اختلاف ضريبة الاطيان الزراعية من 
حوض الى آخر . 

3 وقد اتتهت مصلحة الضرائبي العقارية يكتايها رقم 87١‏ فى ١1‏ /رة/ 19845 ء ( ملق رقم 
0/1/4" ) الى أنه ازاء سكوت المشرع عند تحديد اسلوب الاعقاء المقرر بالمادة 57 
من القانون رقم ١61‏ لسنة 1١54١‏ » قانه يكون للممول الخاضع للضريبة على الاستغلال 
الزراعى اختيار الجهة التى يتمتع قيها بالمساحة المعفاة حال امتلاكه لاكثر من مساحة مزروعة 
ق أماكن مختلقة . 

وحيث أن مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات تختص طبقا للمادة 1 من القانون رقم 
/61 لسنة 1141 بريط وتحصيل الضريبة على الارباح الناتجة من الاستغلال الزراعى 
للمحاصيل البستانية وققا للبيانات والاقرارات المقدمة من الممولين إلى مآمورية الضرتب 
المختصة على التموزج ( 57 ) ضرائب والمرسلة من هذه المآمورية الى مأموريات الضرائب 
العقارية على التموزج ( 58 ) ضرائي . 

لذلك فان المصلحة تتبه الى مراعاة اعقاء المساحة التى يختارها الممول حال إمتلاكه لاكثر 
من مساحة مزروعة فى أماكن مختلقة من الضريبة على الارباح التاتجة من الاستغرل الزراعى 
وذلك طبقا للبيانات الواردة من مأمورية الضرائب على النموزج رقم ( 21 ) ضرائب وحسايات 
الضريبة عن باقى المساحة وتحصيلها وتوريدها الى مامورية الضرائي المختصة على صورة 
النموزج رقم 54 ضرائب ‏ مع رد التمازج التى لا تشمل على بيان المساحة المعقاة الى مآمورية 
الضرائب لاستيقائها . 

كما يراعى تطبيق تعليمات المصلحة الصادر بها الكتاب الدورى رقم ( ١‏ ) لسنة 1544 
حول ذات الخصوص . 


1١ه‎ 


كتاب دورى رقم )1١9(‏ لسنة .1949 
فى شأآن تطييق الآحكام الواردة فى المادة ٠١‏ من 
القانون رقم 6 لسنة ١1981‏ الخاص بتأجير 
وبيع الأماكن على حالة البيوع الجبيرية 


نصف المادة رقم ١‏ من القانون رقم 117 لستة 194١‏ فى شأن الاحكام بتأجير وبيع 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستآجر على أنه « يحق للمالك عند قيام المستآجر ق 
الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر اى المصنع أ التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية 
المؤجرة لقير اغراض السكن الحصول على -6  /‏ من ثمن البيع أى مقايل التنازل بحسب 
الاحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين » . 

وقد ثار خلاق ف الرأى حول تطبيق احكام هذه المادة فى مدى احقية مالك العقار ىق 
الحصول على نسية ال -5 / التى نصت عليها احكام المادة ٠١‏ وذلك فى حالة البيع الجيرى ‏ 

ادارة القتوى بوزارة المالية انتهى رايها ق قتواها ‏ الصادرة يكتايها رقم 119 بتاريخ /٠١‏ 
47 ملق رقم 771/1١/16‏ الى احقية المالك فى الحصول على تسبة ال 6٠‏ / من ثمن 
البيع او التنازل عن المتجر أو المصتع التى كفلتها له احكام المادة رقم ٠١‏ من القاتون رقم ١57‏ 
لسنة 154١‏ فى حالة البيع الجيرى تماما كما فى حالة البيع الرضائى . ونظرا لأهمية الموضوع 
ققد أعيد عرضه مرة ثانية على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
والتى أصدرت قتواها فى الجلسة المتعقدة بتاريخ / 0 / 1140 يتأكيد ما سيق وأن خلص 
اليه الراى القاتوتى يآدارة القتوى من سريان حكم المادة رقم ٠١‏ من القانون ١77‏ لسنة 
على البيوع الجيرية . 

وقد استندت كل من ادارة القتوى لوزارة المالية والجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع فى بيان رأيها الى أن الغرض الاساسى الذى هدف اليه المشرع من احكام المادة رقم 
٠١‏ وهى الرغية فى اعادة التوازن بين طرق العلاقة التأجيرية ورقع الغبن عن أصحاب 
العقارات بالمواقع الممتازة والاهلة بالسكان حيث تكون القيمة الايجارية لها منخفضة لاتتناسب 
اطلاقا مع ما يجنيه مستاجر ومستغل العين من ارباح ‏ ومن ثم قلا ميرر على الاطلاق فى سلب 
المالك لهذا الحق مهما كانت طريقة البيع ذلك لان البيع سواء تم جيريا أ رضائيا فان ذلك لن 
يوثر أطلاقا على قيمة حق الايجار ‏ 

وقد تمت الموافقة على قتوى الجمعية العمومية وتبهت المصلحة على مأمورياتها وجوب 
مراعاة ماجاء بهذه الفتوى بكل دقة من سريان حكم المادة 7١‏ من القانون رقم ١75‏ لسنة 
على البيوع الجيرية التى تجريها مصلحة الضرائب لمصاتع أو متاجر مدينها المستأجر 
( الممول ) على أن يتم آخطار مالك العقار بمكان وميعاد اجراء البيع . 

كما تيهت المصلحة أيضا إلى الغاء كل ما يخالف ذلك من تعليما سيق صدورها فى هذا 
الخصوص:: 


اخال 


كتاب دورى رقم ١‏ لسنة ١95.‏ 
فى شأن ايقاف العمل بالتعليمات التفسيرية 
العامة رقم ( 4 ) لسنة ١984‏ بشأن قواعد تقييم 
وعاء الضريبة للجهات التى تتعامل بالعملة 
الآجنبية وأسس احتساب وتوريد الضرائب 
المستحقة 


سبق للمصلحة أن أصدرت بتاريخ 1144/1١/74‏ التعليمات التفسيرية العامة رقم 
(9) لسنة 1149 يخصوص قواعد تقييم وعاء الضريبة للجهات التى تتعامل بالعملة 
الأجنبية واسس احتساب وتوريد الضرائب المستحقة . 

ولان موضوع تقييم العملات الاجنبية الداخلة فى الوعاء الضريبى للجهات التى تتعامل 
بالعملة الاجنبية معروض حاليا على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاستطلاع 
الرأى فى شأن تحديد تاريخ سعر الصرف الواجب التطبيق عند تحويل العملات الاجنبية الى ما 
يعادلها من العملة المصرية . 

فقد تقرر ايقاف العمل بالتعليمات التفسيرية العامة رقم ( 4 ) لسنة 1185 المشار اليها 
بأستثنا حالات التقادم وذلك لحين صدور فتوى الجمعية العمومية فى الموضوع ذاته . 


فيل 


1١ 


ارشادات عامة 


١‏ - يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صتاعيا او حرقيا أو مهنيا او نشاطا غير تجارى ان 
يقدم الى مصلحة الضرائب اخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة التشاط 

على كل ممول ان يطلب من مصلحة الضرائب استخراج بطاقة ضريبية وحتى لا يتعرض 
للعقويات المتصوص عليها فى القانون 

على كل مالك او منتقع يعقار مخصص كله او بعضه لتجارة او صناعة او مهنة تجارية أو 
غير تجارية او ان يكون يه مركز او فرع او مكتب لاية شركة او منشأة تجارية أو صناعية 
مصرية أو اجنبية ان يقدم الى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شعل او تأجير هده 
الاماكن اخطارا مبينا فيه الاماكن المستقلة فى الاغراض المتقدمة ونوع التجارة او الصماعة او 
المهنة التى يزاولها شاغل المكان واسم المستعل سواء كان هو المالك او المستأجر كما يقدم 
الاخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الايجار او إنهائة ويقع عساء ‏ الاخطار على 
المالك والمستاجر معا اذا كان من يزاول النشاط مستاجرا من الياطن 

- على اصحاب العقارات التى يجرى اتشاؤها او ترميمها او هدمها اخطار مصلحة الضرائب 
عن المقاولين واصحاب المهن غير التجارية الدين يتم الاتقاق معهم على ادشاء او ترميم اوهدم 
كل وبعض العقارات 
5 على الجهات التى تختص بالترخيص يطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات العدية 
وغيرها او تسجيلها او الداع لديها اخطار مصلحة الضرانب فى كل حالة عن اسم المؤلف 
وعنوانه واسم الكتاب او المصنف او غيره 
١‏ على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقابات التى يكون من 
اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او مهدة معينة او يكون من 
اختصاصها من تراخيص لبناء عقار او لامكان استعمال عقار فى مزاولة تجارة او صصاعة او 
بهن "أن يخطروا مصلحة :الصبراتن عند منج رائ: ترخيص ,بالتياتات: الخاصة بالترخيض 
ويطالب التركيض وق جميع الاحوال لآ يَجُود هتح ترخيض لزاولة انه إنجارة. أو.ضباغة او 
حرفة او مهنة غير تجارية او تجديده الا اذا كان الطالب حاصلا على بطاقة ضريدية 
/ا على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقايات والشركات 
ووحدات القطاع العام وفروع الشركات الاجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحمية 


لضل 


والمؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروايط والاندية والاتحادات ان يخطروا مصلحة 
الضرائي عن اى معاملة تزيد قيمتها على عشرة جتيهات مع اى تاجر من تجار القطاع الخاص 
وبيان عن قيمة التوريدات“والمشتريات والمقاولات والخدمات وما اليها فى موعد اقصاه آخر 
ابريل ويوليه واكتوير ويتاير من كل عام وققا لتاريخ التعامل . 
4 على البتوك والشركات والهيئات والاشخاص الذين من مهنتهم يصفة اصلية او تيعية اداء 
ما تنتجه القيم المتقولة من ارياح وايرادات وغيرها ان يقدموا الى مصلحة الضرائب قبل اول 
مارس من كل ستة اقرارا موضحا يه اسماء ومحال اقامة ووظائف او مهن الاشخاص الذين 
قيدت لحسابهم او اديت لهم اية 3 
4 على اصحاب وعديرى المنشآت عامة واصحاب الانشطة او المهن غير التجارية الذى يؤدون 
بمناسبة قيامهم باى عمل من اعمال مهنتهم الى اى شخص من غير موظقيهم أو عمالهم اية 
مبالغ على سييل العمولة اى السمسرة او الرد التجارى او غير ذلك من الاتعاب ان يقدموا الى 
مصلحة الضرائب قبل اول مارس من كل عام أقرارا موضحا يه اسماء ومحال اقامة ووظائف 
ومهن الاشخاص الذين اديت اليهم المبالغ ومقدار المبلغ المؤدى لكل منهم وتوعه . 
٠‏ اذا تبين لاحدى الهيتات العامة القائمة على مرافق الكهرياء او المياه أى المواصلات 
السلكية واللاسلكية ان من يطلب الاتتفاع بخدماتها لاول مرة من ممولى الضريبة على الارباح 
التجارية او الصناعية او الضريبة على ارباح المهن عير التجارية وجب عليها اثيات رقم البطاقة 
الضريبية واسم المأمورية التابع لها فى الطلب المقدم منه . قاذا لم يكن قد صدرت له بطاقة 
ضريبية وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول 
ثلاثيا وعنوان مزاولة التشاط وتوعه . 
١‏ رقم ملفك مدون بالبطاقة الضريبية وعليك أن تدونه فى جميع ‏ مكاتياتك التى ترسلها الى 
مامورية الضرائب .. وتتصحك بايداع مكاتيات مصلحة الضرائب وصور جميع مكاتباتك 
الخاصة بالضرائب فى ملف خاص تيسيرا لانجاز اعمالك وحتى يكون مرجعا لك . 
١١‏ - يجب عدم رفض أى مكاتبة تصلك من مصلحة الضرائب لان الرفض معتاه اهدار 
لحقوقك ف الدفاع عما ورد بهذه الاخطارات وتصبحع الضريبة نهائية بعد قيام المصلحة ياتخاذ 
الاجراءات التى نظمها القانون فى هذا الشأن . 
١١‏ مز واظب على تسديد اقساط الضرائب فى مواعيدها وحتى لا تجير على تسديد ياقى 
الاقساط فورا ‏ 
١5‏ - احتقظ بجميع ايصالات السداد لترجع اليها عند اللازم لمعرقة مركزك الضرييى . 
5 - على كل ممول من ممولى الضريبة على الارياح التجارية والصناعية والضريية على ارياح 
المهن غير التجارية والضريية العامة على الدخل أن يقدم الى المصلحة اقرارا بما لديه من ثروة 
هو وزوجه واولاده القصر مهما تنوعت واينما كانت ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ مزاولة 
النشاط الذى يخضع ايراده للضريبة على الارباح التجارية والصناعية او للضريية على المهن 
غير التجارية ويجب ان يوقع من الزوجين ‏ ويقدم هذه الاقرار دوريا كليا كل خمس سنوات - 
كما يقدم فى حالة مغادرة البلاد مغادرة تهائية او عند توققه كليا عن مزأولة النشاط او عند 
التنازل عن كل متشأته وف حالة كون الممول قاصرا او محجورا عليه او غائيا قان عبء تقديم 
ذلك الاقرار يقع على الولى او الوصى أو القيم او النائب . 

- اذا توقفت منشأتك عن العمل خلال السنة كليا او جرئيا أو تنازلت عن كل او بعض من 
المنشآة وجب عليك تبليغ مآمورية الضرائي المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من 
تاريخ التوقف حتى لا تلتزم يدقع الضريبة عن سنة كاملة 


يفنا 


١‏ اذا تنازل اليك شحص عن كل او بعض منشأته وجب عليك تبليغ مأمورية الضرائي 
التابع لها المنشأة عن هذا التنازل فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله حتى تتحدد 
مسئوليتك بمقدار الضرائب التى تخطرك بها اللصلحة . 
- للشخص الذى يرغب ف مغادرة البلاد مقادرة نهائية ان يطلب من مصلحة الضرائب 
اخطاره يما تحدده او تقدره له من ارباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية 
بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وققا لاحكام القاتون بعد سداد الرسم الدى 
لا يجاوز عشرين جنيها وعلى مسلحة الضرائب اجايته الى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ 
تسلمها الطالب .. ويسرى ذلك بالنسبة للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه 
التجارى او الصناعى او المهنى أو يتنازل عن كل منشأته ‏ 
يجب على الممولين تقديم اقراراتهم السنوية ف المواعيد المحددة قانونا وهى من اول يناير 
الى "١‏ مارس بالنسية لممولى ضريبة الارياح التجارية . والصناعية والمهن غير التجارية وهى 
من اول يناير الى ٠١‏ ابريل بالتسية لممولى ضريية الدخل العام وعليهم سداد الضريبة 
المستحقة من واقع الاقرار فى خلال مواعيد تقديم الاقرار وحتى لا تطبق عليهم الجزاءات 
المنصوص عليها فى القانون . 
 "-‏ حدود الاعفاء للاعباء العائلية لممولى ضريية الارباح التجارية والصناعية والمهن غير 
التجارية والمرتبات كمايلى .- 
7٠‏ سنويا للممول الاعزب 
- 84 سنويا للممول المتزوج ولا يعول اولادا او غير متزوج ويعول ولدا او اكثر 
41 سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا او اكثر ولا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على هذا 
الحد 
١‏ اعالة الابن فى حدود سن ١؟‏ سنة الا اذا كان ذا عاهه تقعده عن الكسنٍ او كان طاليا 
بمراحل التعليم العالى ويشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين واحالة الابنة تكون اذا 
كانت غير متزوجة وغير عاملة 
١1‏ - تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية او متخذة شكل شركة ‏ اشخاص بالتسية للارياح 
التجارية والصناعية إن تقدم اقرارها الستوى مستندا الى الدفاتر والمستندات فى الاحوال 
الاقية :- 
| اذا كان رأس مال المنشأة يزيد على عشرة آلاف جنيه وققا للعقد او السجل التجارى او 
الصتاعى 
ب اذا تجاوز صاق ربح المنشأة السنوى وفقا لاخر اقرار او ربط نهائى خمسة آلاف جنيه - 
ج - اذا تجاوز اجمالى ايرادات النشاط الجارى للمنشأة خمسين الف جنيه فى السنة . 
والالتزام بامساك الدفاتر فى الحالتين الاخيرتين يكون عن السنة التالية للسنة التى قدم 
عتها الاقرار اوتم خلالها الريط التهائى او تجاوز فيها اجمالى ايرادات النشاط الجارى المبلغ 
المشار اليه يحسب الاحوال ‏ 
يلتزم ممولو الضريبة على ارباح المهن غير التجارية بامساك دفتر يومية يؤشر على كل 
صفحة منه من المأمورية المختصة وأن يقيد فيه يوما بيوم كل الايرادات وكذلك التكاليف 
والمصروقات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة ‏ 
- على ممولى الضريبة على ارياح المهن غير التجارية ان يسلم الى كل من يدقع اليه مبلغا 
مستحقاته بسيب ممارسته المهنة كأتعاب أو عمولة او مكافأة او اى مبلغ آخر خاضع لهذه 
الضريبة موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الايصال من 
دقتر ذى قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول . 


يفيل 


5 للمصلحة حق تصحيح الاقرار أو تعديله واخطارك بهذه التصحيحات والتعديلات وعليك 
ان توا المصلحة كتابة برايك قيها خلال شهر من تاريخ استلامك النموذج ١8‏ صرائبي . 5 
ضريبة عامة . 
كما وان لك الحق ان تطعن فى النموذج ١4‏ ضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامك له 

ويستقيد الشريك الذى لم يعترض او يطعن من اعتراض او طعن شريكه . 

7ق حالة الخلاقف الخاص بالممول الى لجنة الطعن يجب على الممول ان يحضضر امام اللجتة 
فى ميعاد الجلسة المحدد لنظر طعنه اما بنقسه او بوكيل عنه والا اعتير الطعن كأن لم يكن فى 
حالة عدم الحضور . 

احرص دائما على الحصول على قاتورة شراء او صورة قاتورة البيع أو ايصال سداد 
اتعاب المهن غير التجارية اى ايصال من الحرفيين واعضاء النقايات المهنية حيث ان هذه 
المستندات تساعد وتسهل عملية تحديد ارياحك فضلا عن امكان خصم المبالغ للحرفيين من 
صاق الدخل السنوى فى حدود ٠١‏ / مته وبحد أقصى ٠٠١١‏ جتيه 

اذا دقعت ميلغا على سبيل العمولة او السمسرة الى اى شخص ليس من مهنته السمسرة 
او الى اى شخص غير معروف نشاطه يتعين عليك اخطار مصلحة الضرائب عن اسماء هؤلاء 
الاشخاص وعن قيمة السمسرة أو العمولات وعليك حجر مقدار الضريية المستحقة وتوريدها 
الى مأمورية الضرائب المختصة . 

بالنسبة للشقق المختصة على المؤجر سواء اكان مالكا او مستأجرا ان بيلغ مأمورية 
الضرائي المختصة خلال ١5‏ يومال التالية لعقد الايجار ببيان الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد 
. الحجرات وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة اساسا لربط الضصريبة على 
العقارات المبنية . 

وعليه عند انتهاء عقد الايجار اخطار مصلحة الضرائي بذلك خلال ١5‏ يوما التالية لانتهاء 

العقد . 
وعلى مالك العقار او المسئول عن ادارته ان يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة ف العقار 
المملوك ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى تفس المواعيد السايقة 
٠‏ - يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة او على اقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات 
الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 

واذا طرات ظروف عامة او ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الصريية وفقا لحكم 
الققرة السايقة جار لرئيس المصلحة او من ينيبه تقسيطها على مدة اطول بحيث لا تزيد على 
مثلى عدد السنوات الضريبية 
١‏ يستحق فى أول يناير من كل سنة مقايل تأخير يعادل سعر القائدة على القروض المعلن من 
البنك المركزى المصرى على 
١‏ ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الاداء من واقع الاقرار او الربط 
لو صدر قرار يتقسيطها ويسرى هذا الحكم لاول مرة على رصيد الضرائي المستحقة على 
الممول فى اول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسي سنويا على الرصيد 
ف اول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب ‏ 
" - مالم يورد من الضصرائبٍ التى ينص القاتون على حجزها من المنبع وتوريدها الى الخزانة 
العامة . 


77 قى حالة الريط الاضاق بسيب استعمال احدئ الطرق الاحتيالية يلرّم الممول باداء 8؟ /ر 
من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الريط الاضاق ف ذلك دون الاخلال للتعرض لعقوية 
السجن فضلا عن اتها جريمة مخلة بالشرف والاماتة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف 
والمناصب العامة وتققده الثقة والاعتبار 
٠7‏ يعاقب الممول يغرامة لا تقل عن - -؟ جنيه ولا تجاوز 0٠٠‏ ج ف حالة عدم تقديم اقرار 
الثروة فى الميعاد . 
4 فى حالة ثيوت عدم مطابقة الاقرار الستوى ف الارياح التجارية والصتاعية للحقيقة فاته 
قضلا عن ان للمصلحة الحق فى تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به وتحديد الارباح 
بطريقة التقدير ان تلزم الممول اباداء مبلغ اضاق للضريبة بواقع © / من فرق الضريية 
المستحقة يحد اقصى مقداره 6٠١‏ جنيه . 

ويضاعق هذا المبلغ الاضاف فى حالة تكرار المخالقة فى السنة التالية مباشرة ‏ ويزاد الى 
ثلاثة امثاله عند تكرار المخالقة فى اية سنة من السنوات التالية للسنة التالية . 
8 يلزم ممولى ضريبة الارياح التجارية والصتاعية وممولو ضريية المهن غير التجارية 
وعمولو الضريبة العامة على الدخل الذين لم يقدموا اقرارا ق الميعاد بتسديد مبلع أضاف يعادل 
<” / من الضريية المستحقة من واقع الريط ويخقض هذا المبلغ الى النصف اذا تم الاتفاق 
بين الممول والمصلحة دون الاحالة الى ئجان الطعن . 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ 
جنيه ولا تجاون - 6٠‏ حنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا او مستاجرا لها الذى لا 
يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الايجار 
مفروشا دبيان عن الوحدات المؤّجرة ‏ مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار ومفروشا والقيمة 
الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبتية . 


بالنسبة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية : - 
لاحظ ان ضريبة الارياح التجارية والصناعية تفرض على صافق ارياح المهن والمنشآت 
التجارية او الصناعية أو المتعلقة بالحرق وعلى صاف الارياح التى تتحقق خلال السنة من اى 
نشاط تجارى او صناعى ولى اقتصر على صفقة واحدة ويقصد بالصققة الواحدة كل عملية 
شراء بنية البيع لاشياء منقولة غير معدة للاستعمال الشخصى او للاستثمار وبشروط ٠‏ 
١‏ ان يزيد ثمن شرائها او بيعها عن عشرة آلاف جنيه أو ان يزيد اجمالى الربح المحقق منها 
على الفى جنيه - 
ن تكون العملية ناتجة عن نشاط تجارى او صناعى وتذكر اتها تفرض كذلك على :- 
0 التاتجة عن عمليات السمسرة او الوكالة بالعمولة 
الارباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الايجار كل أو يعض عتاصره 
المادية أو المعنوية ‏ 
الارباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 
الارباح الناتجة مع بيع اى اصل من الاصول الرأسمالية 
الارياح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابّهم عادة او يقصد بيعها وعلى 
الارباح من عمليات تقسيم اراضى البناء والتصرف قيها ‏ 
أرياح تأجير اكثر من وحدة سكنية مقروشة او واحدة أى جزء منها . 
تقرض ضريية بسعر © / على اجمالى قيمة التصرف ف العقارات المبنية أى الاراضى داخل 


١6 


كردون المديتة سواء انصب التصرف عليها يحالتها او يعد أقامة منشآت غير ذلك وسواء كانت 
اقامة المنشأت على ارض مملوكة للممول او للغير ‏ 

ويستثتى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث ف العقارات والآيلة من 
مورثه بحالتها عند_الميراث ‏ 

ولا تسرى -الضريية العامة على الدخل فى هذه الحالة ‏ 

الارباح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستاتية من حدائق ‏ الفاكهة المنتجة 
اذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ٠‏ افدنة ‏ او من تبابات الزينة والتباتات الطبية والعطرية 
اذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا ‏ وكذا مشاتل المحاصيل البستانية ايا كانت 
المساحة المزروعة منها مالم يكن اتشاء المشتل للمتقعة الخاصة لاصحابها وتكون فئات 
الضريبة ومع مراعاة المساحة المعقاة على اساس مثل الضريبة المقررة بضريبة الاطيان عن 
المساحة التى لا تجاوز عشرة افدنة وعلى اساس مثلى هذه الضريبة على المساحة التى تزيد على 
ذلك . 


طريقة احتساب الضريبة على ارناح الشقق المفروشة 

بالتسية للشقق المفروشة يحتسب صاقف الربح على اساس قيمة الايجار الفعلى مفروشا 
مخصوما منه -5 / مقايل جميع التكاليف المنصوص عليها بالقانون . 

ولا يجوز ان تقل قيمة الايجار المتخذ اساسا لربط الضريبة عما يأتى : 
-١‏ عشرة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبنية بالنسبة 
للاماكن المنشأة قيل ١/را/رة144‏ 
ب سبعة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبنية بالنسبة 
للاماكن المنشأة من ١ك/را/45؟5١‏ وقبل «/ر١١ا/١53١.‏ 
ج - خمسة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبتية بالنسبة 
للاماكن المنشأة من ١51717 /1١١/8‏ وقيل ١579/1١/7‏ . 
د ثلاثة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبنية بالنسبة 
الى الاماكن المتشأة مندذ 1518/1١/1‏ . 

تربط الضريبة على اساس الارياح الفعلية ايراد! ومصروفا بالنسية للوحدات السكنية 
المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون المدينة . 

تخفض الضريبة المستحقة الى التصف بالنسية للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة 
للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكن الطلاب ‏ 


سعر الضريبة 
- بالنسبة للمنشات التجارية : 

٠ ١ 00‏ جتيه الاولى يعد حد الاعقاء 
37 على ال ١٠٠١‏ جنيه التالية 
7" / على ال - 7٠١‏ جتيه التالية 
56 ”م على ال ١5٠٠‏ جنيه التالية 
5" / على ال ٠١-٠١‏ جنيه التالية 
28 على ال 50٠٠‏ جنيه التالية 


- + / على ال مازاد على ذلك 


لشل 


يستحق رسم تنمية الموارد المالية للدولة قدره ؟ / على ما زاد على -- ١8١‏ جتيه. 
- بالتسية للمتشات الصنتاعية . 

٠‏ / على ال ٠٠١٠١‏ جنيه الاولى 

7 / على ال ١6٠١‏ جتيه التالية 

لال / على ال 5١٠١‏ جنيه التالية 

5 / على ال ما زاد على ذلك 

يستحق رسم نتمية الموارد المالية للدولة قدره »" / على ما زاد على ١8٠٠-‏ جتيه 

تخصم التبرعات من الارياح التجارية والصناعية وققا لما يلى :-. 

١‏ ) التبرعات المدقوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ايا كان مقدارها 

") التيرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة 

طيقا لاحكام القوانين المتظمة لها ولدور العلم والمستشقيات الخاضعة للاشراف الحكومى يما 


ولايجون تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء اية ضريية اخرى . 


٠"‏ - باننسية للمرتبات والاجور 

-: سعر الضريية كما يلى بالنسية للمرتيات‎ - ١ 
الاولى‎ 48١ 7غ عن ال‎ 

عن ال 48١‏ الثانية 

٠‏ /ز عن ال 55١‏ التالية 

2١5‏ عن ال550 التالية 

24 عن ال 55١‏ التالية 

7 /ز عما زاد على ذلك 


ربسم تتمية موارد هالية للدولة ١‏ / على مازاد عن ١184-٠-٠‏ جنيه 
"' - بالنسية كتجمد المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافآت ابتى ترف دفاعة وأاخدة ل مبئة 


١‏ لاتسرى الضربية على بدل طبيعة العمل الا فيما يزيد ل 4٠‏ جنيها ستويا” 
4 - لاتسرى الضريبة على يدل التمثيل او بدل الاستقبال الا فيما يزيد على ٠٠٠١‏ جنيه ستويا 
ويشترط الا يزيد على المرتب او المكافاة او الاجر الاصلى . 
٠‏ لاتسرى الضريية على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز انتاج وذلك فى حدود 
٠١١‏ / من المرقب او المكافأة اى الاجر الاصل ويشترط الا تزيد على ٠٠٠١‏ جتيه فى السنة . 
ول جميع الاحوال لايجوز الا تزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال 
وحواقفر الاتتاج المعقاة من الضريية على 2٠--‏ جنيه ستويا . 
١‏ - تعفى اجور عمال اليومية من الضريبة اذا كان الاجر اليومى لايتجاوز ؛ جنيه وذلك ايا 
كانت مدة + 
واذا تجاوز الاجر اليومى 4 جنيه ولم يتجاوز 1 جنيه فرضت الضربية يسعر ‏ / على 
مايزيد على 5 جنيه بشرط الا تتجاوز مدة استخدامه الفعلية خلال السنة 1 شهور متصلة او 
منقصلة . 


وخالا 


ولايعد من عماق اليومية كل من زاد اجره اليومى على 1 جتيه 
/ - يقصم ٠١‏ / من اجمالى الايراد الخاضع للضربية مقايل الحصول على الايراد وذلك يعد 
خصم اشتراكات التأمين الاجتماعى والصناديق الخاصة والتآمين على الحياة وققا للقانون . 


بالنسية للقيريبة على ارباح المهن غير التجلرية :- 

١‏ هذه الخمريية تسرى على اراح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها 
الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل كما تسرى على كل مهنة أو نشاط 
لايخضع لخمربية نوعية اخرى . 

7- يخصم من الارباح الصافية المبالغ التالية :-- 

٠١‏ / مقليل الاستهلاك المهنى تراد الى ١5‏ / بالنسبة للكتاب والادباء والمؤلفين والقتانين 
اعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلقين والملحنين ونقابات المهن الفنية 
ب - المبالغ التى يوّديها الممولون الى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على الا يجاوز 
ما يخصم 7/٠١‏ من صاق الايراد وبشرط عدم انتقاعه ‏ يقوانين المعاشات والتأمين 
الاجتماعى . 

ج - اقساط التأمين على حياة الممول او مصلحة زوجه او اولاده القصر بحد أقصى ١١‏ /: من 
صال الايراد الخاضع للضربية أى ٠٠٠١‏ جنيه ايهما اقل . 

د التبرعات المدقوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ايا كان مقدارها . 
ه _ التبرعات والاعلانات المدفوعة للهيئلت الخيرية والمؤوسسات الاجتماعية المشهرة طبقا 
لنظمها ولدور العم وا مستشفيات الخاضعة لاشراف حكومى فى حدود 7 / من صاق الربح 
الستوى 

" - ترحل الخسائر فى اى سنة الى السنة التالية وتخصم من ارباحها وهكذا حتى السنة 
الخامسة ولايجوز نقل شىء من الخسارة الى حساب سنة اخرى 

* - يخصم ٠١‏ / من اجمالى ايراد الممول مقابل جميع التكاليف مالم تكن هذه التكاليف من 
واقع الدقاتر المنظمة او المستتدات المعتمدة او المؤشرات والقرائن الصادرة ليعض المهن 
المرة . 

5 يعنى اصعاب المهن الحرة اعضاء النقابات ا مهتية لمدة ؟ سنوات من تاريخ مزاولة المهنة 
وتخقض الى سنة اذا مضى على التخرج اكثر من ١١‏ سنة . 
سعر ضريبة المهن غير التجارية :- 

4 عن ال ٠١٠١‏ جتيه الاولى 

٠‏ /ز عن ال ١6٠١‏ جنيه التألية 
6 /ز عن ال 7٠١٠١‏ جنيه التالية 
٠‏ 2 عما زاد على ذلك 
3 7 رم تنمية موارد مالية للدولة على مازاد عن ١8٠0-١‏ جنيه 

ويلاحظ ان المبالغ التى تدقع كمكافاة عن الارشاد او التبليغ عن اية جريمة من جرائم 
التهرب المعاقب عليه قانونا وكذلك المبالخ التى يحصل عليها الاجائب غير اللقيمين ممن يقومون 
باية مهنة اى نتشاط خاضعة_إيراداتها للضريية فانها تخضع لسعر ضريية ٠١‏ / بقير اى 
تخفقيض ومع عدم خضوعها للضريية العامة على الدخل . 


١4 


بالنسية لضريبة الدخل العام : - 
- تفرض ضصريية عامة على صافى الايراد الكلى الذى يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون 
وتحدد اوعية الضرائب النوعية كما يلى . - 
١‏ تاتج الاسهم والسندات الذى توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام او الخاص على 
الاشخاص الطبيعيين على اساس 5٠‏ / مما تم توزيعه وذلك بشرط ان تكون الاوراق المالية 
مقيدة ل سموق الاوراق المالية ‏ 
 '‏ يحدد وعاء الارباح التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على 
اساس الوعاء الذى اتَخذ اساسا لريط الضريبة التوعية قيل خصم الاعفاء المقرر للاعياء 
العائلية ‏ 
 '‏ ايراد الاراضى وكذا العقارات فى حالة الايراد الحكمى 
١‏ القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط ضريبة الاطيان يعد خصم 7١‏ / مقابل جميع 
التكاليف بالنسية للاراضى الزراعية . 
ب - القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريية على العقارات المبنية بعد خصم 5١‏ 7 
مقابل جميع التكاليف بالنسية للعقارات وذلك فى الاحوال التى يتم فيها تحديد القيمة الايجارية 
دون خصم هذه النسبة 
وعتد ادراج ايراد الاطيان الزراعية والعقارات هناك طريقتان ٠‏ - 
١‏ - طريقة الايراد الحكمى عن طريق اتخاذ الاموال الاميرية والعوائد السنوية كاساس 
لاحتساب الايراد وخصم -؟ / من القيمة الايجارية كمصروفات . 
" - طريقة الايراد الفعلى عن طريق مسسك دقتر منتظم يقيد به الايراد القعلى والمصروقات 
الفعلية المؤيدة بمستندات 
ويشترط القانون ان يقدم طلب اختيار المحاسية على اساس الايراد القعلى خلال الفترة التى 
يجب ان يقدم خلالها الاقرار وذلك فى نفس الاقرار مع لصق طابع تمغة فئة ٠١‏ قرشا وعلى ان 
يكون الطلب شاملا لجميع العقارات المبنية او لجميع الاطيان ويشترط القانون ان يقدم طلب 
اختيار المحاسبة على اساس الايراد الفعلى خلال الفترة التى يجب ان يقدم خلالها الاقرار 
ولك فى نفس الاقرار مع لصق طابع تمقة فئة -؟ قرشا وعلى ان يكون الطلب شاملا لجميع 
العقارات اللبتية اى لجميع الاطيان الزراعية 
يخصم من مجموع الايرادات مايلى . - 
أ ) فوائد الديون بشرط عدم سيق خصمها من وعاء ضرائب نوعية وألا تكون قد عقدت يضمان 
اوراق او ودائع ايراداتها معفاة من الضرائب 
ب  )‏ الضرائب المباشرة التى سددها خلال السنة السابقة فيما عدا الضريية العامة على 
الدخل وضربية التركات ورسم الايلولة والقرامات والتعويضات ومقابل التآخير والمبالغ 
الاضافية للضريبة 
ج ) المبالغ المسددة تحت حساب الضريية النوعية 
د ) الضربية المسددة من واقع اقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها اقرار 
الضريية العامة على الدخل . 
ه ) التيرعات للحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ايا كان مقدارها . 
و ) التبرعات المدفوعة للهيثات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية الصرية المشهرة ودور العلم 
والمستشفيات التى تحت اشراف الحكومة فى حدود 7 / من صاق الدخل الكلى الستوى 
للممول ‏ 


خرن 


ز ) اقساط الايراد المرتية لمدى الحياة والنفقات الملزم بها الممول قانونا او تتفيذا لحكم قضائى 
على الا يجاوز الخصم ٠١‏ / من صاق الدخل الستوى . 
ح ) اقساط التامين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه واولاده على الا يتجاوز قيمة 
الاقساط ١6‏ : من صاف الايراد الكلى الستوى للمول او ٠١٠١‏ جنيه ايهما أقل بشرط عدم 
سبق خصمها من وعاء اى ضريية اخرى . 
ط ) المبالخ التى يشترى يها الممول فى ذات السنة المقدم عنها الاقرار اسهما او سندات شركات 
المساهمة او سندات التنمية الحكومية او شهادات الاستثمار او الادخار او ايداعها احد البنوك 
الخاضعة لرقاية اليتك المركزى المصرى وذلك كله فى حدود ١‏ /: من صاق الدخل المستوى 
للممول ويحد اقصى 7٠٠١‏ جنيه . 

ويشترط ايداع السندات ا شهادات الاستثمار او المبالغ فى احد البتوك فى ذات سنة 
الشراء مع التصرف فيها لمدة ؟ ستوات . 

ويلاحظ فى جميع الاحوال انه لايجوز ان يزيد اقساط التأمين والمبالغ التى يشترى بها 
اسهما اى سندات التى تخصم على 4-٠١‏ جنيه فى السنة سعر الضريية . 


اولا  :‏ لجان الطعن 
لجان طعن الضرائب تختص بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى 
المنازعات المتعلقة بالضرائب وتتتاول نظر طعون ممولى 
- الضريية على الايرادت رؤوس الاموال المنقولة 
الضريية على الارياح التجارية والصتاعية 
- الضريية على المرتبات 
- الضريية على _ارباح_المهن_غير التجارية _ 
الضريية العامة على الدخل 
الضربية على ارياح شركات الاموال 
ضربية على ارياح شركات الاموال 
ضريية 
ضريبة 


التركات ورسم الايلولة على التركات . 
سعر الضريية تصاعدى وبيلاحظ ان الشريحة الاولى ومقدارها ٠٠‏ -؟ جنده معفاة ‏ وبعد ذلك 
يبدا سعر الضريية من 8 / وينتهى الى 10 / والشرائح موضحة باقرار الدخل العام . 
٠"‏ رسمم تقمية موارد مالية للدولة على مازاد عن ٠-٠-4١جنيه‏ 

ويتعين على المامورية خلال ٠١‏ يوما من تاريخ الطعن ان ترسل الى لجنة الطعن ا مختصة 
ملف السنوات المطعون فيها وتخطر الممول بالأحالة ٠‏ على انه فى حالة انقضاء تلك المدة دون 
احالة فللممول ان يعرض على رئيس اللجنة متاشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وق 
هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة يطلب الملف من المأمورية ويخطر امول الطاعن بتاريخ 
الجلسة . 


ا 


ا 
1 


١١ ١ ١ 
<< > > .ان‎ 


0 
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هذا وتشكل كل لجنة من ثلاتة اعضاء من مصلحة الضرائب وجلساتها سرية ويجوز يتاء 
على طلب الممول ان يضم عضوان يختارهما الممول من بين التجار او رجال الصناعة او الممولين 
على أن يكون العضى ال مختار ممن يؤدون ضرائب مباشرة لايقل مجموعها عن - ١٠١‏ ف السنة 
وإلجان الطعن مستقلة تصدر قراراتها ملتزمة باحكام القانون ومن حق كل من الممول 
ومصلحة الضرائب الطعن ف قراراتها امام القضاء وعلى ان يتم ذلك فى خلال ٠١‏ يوما من 
تاريخ الاعلان بالقرار. 
ويلاحظ ان قرار لجنة الطعن يكون فى حدود تقدير المصلحة وطليات الممول واستحدث 
القانون ١67‏ لسنة 114١‏ أمرين :- 
١‏ - ضرورة حضور الممول او وكيله الرسمى امام اللجنة في ميعاد الجلسة المحدد لنظر 
طعنه والا اعتبر طعنه كان لم يكن مالم يبد عذرا تقبله اللجنة .. 
وواضح انه قد اصبح حضور الممول او وكيله الرسمى شرطا لازما لنظر الطعن وبغض 
النظر عن وجود اسباب الطعن بعريضة الطعن او فى أية مذكرات تكون قد قدمت للجنة دون 
حضور الممول أو وكيله - 
2" - مسقفيد الشريك الذى لم يعترض او يطعن من اعتراض او طعن شريكه . 
وللممول الحق فى الاطلاع على ملقه بعقر لجنة الطعن بعد تقديم طلب الاطلاع الى السيد 
رئيس اللجنة . 
ويتعين ان يكون الطعن جديا حيث ان القانون اجاز للجنة الطعن عند رقض الطعن الزام 
الطاعن بقرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها . 
ويصدور الرار لجنة المعن يتعين تعديل ريط الضوبية وتصيع الضريبة واجبة الاداء . 
ويلاحظ ان حق الحضور امام اللجان يتحصر فى :- 
-1١‏ اصحالب الشان انفسهم . 
"' - اقارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وازواجهم بتوكيل رسمى . 
"' - المقيدون بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بتوكيل رسمى 
؛ - المحامون بتوكيل رسمى 


0 ثانيا لجان إجدة النظر فى فى الربط النهائى 


الما بية أو قرار لجنة لجنة الطعن بناء 


5 ماري عل مقاط مجفن مذي فانوناً. 

1 لس تئعة آمريية توعية ل وعاء ال الضربية العامة على الدخل مالم ينص 
القآتون ع 

شم ل لاطا ةد 


سمعر .!! 


الخطا فى نوع الضريية التى ربطت على الممول 
/ا- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 
4- عدم خصم الضرائب واجبة خصم 
1- عدم اخصم القيفة الايجارية للعقارات التى تشغلها المنشأة 
٠‏ عدم اخصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قاننا 
- تعديل ,يعن الستولت الضريبية بايرادات او مصروفات تخص سنوات اخرى 
عي 5 لقرارات لجان تقييم رؤوس اموال المنشآت المؤسسة 
وتختص بنار هذ. اللبات لجان تسم لجان اعادة انر الريط النهائي يكين من بين 


ثالثا  :‏ لجان الاسقاط الضريبى 
يجوز اعقاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها لى بعضها ومن مقابل التاخيرق 
الاحوال الاتية : 


١‏ - إذا قوف الول عنر غم تركه ارعن تركه مستغرقة بلديون لو غادر لبلاد نهائيا بغي ان 
يترك اموالا بها 


مقابل التآخير فى الاحوال الاتية :- 
١‏ - اذا توف الممول عن غير تركة او عن تركة مستغرقة بالديون أى غادر البلاد نهائيا بغير ان 


يتركه د 
؟ اذا اشهر افلاس الممول أواذا ثيت عدم قدرته على السداد أى عدم وجود مال يمكن التتفيذ 
عليه . 


" - اذا كان الممول قد_انهى_نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل او بعض 
مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب ان يتبقى للممول أولوركته بعد التنفيذ ما يغل ايرادا 
لى حدور الاعباء العاتلية المقررة له سنويا . 

ويتم ذلك بطلب يقدم الى المأمورية المختصة والتى تحيله بمذكرة الى لجنة الاسقاط 
المختصة . 


ويلاحظ أن لجنة الاسقاط الفرعية تختص بنظر طلبات الاسقاط الضريبى حتى ٠٠٠١‏ 
جنيه وتختص اللجنة العليا للاسقاط الضريبى بما يزيد على ذلك النصماب . والممول الحق فى 
تقديم التماس اعادة نظر فى حالة رفض طلب الاسقاط المقدم منه ويتم عن طريق رفعه الى : - 
١‏ اللجنة الطيا فى حالة صدور القرار من اللجنة الفرعية . 

٠‏ - الادارة العامة للجان اعادة التظر ق الربط النهائى والاسقاط الضريبى فى حالة صدور 
القرار من الاجنة العليا للاسقاط وفى حالة رقض الالتماس المقدم منه للجنة العليا للاسقاط . 
ويجوز سحب قرار الاعفاء .اذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح . 
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بالنسية لسريية التركات ورسم الايلولة :- 
واجيات الورثة او من ينوب عنهم شيرعا . 
١‏ - التبليغ عن الوفاء خلال ثلاثة ايام للمامورية ال مختصة 
"١‏ - تقديم أقرار مؤقت عن كافة مشتملات وعناصر التركة وتحديدها واسماء الورثة ومحال 
اقامتهم خلال ثلاثين يوما وهذا النمودج يصرف مجانا من ماموريات الضرائي . 
ويجب أن يرفق به المستندات التالية ‏ - 
- اعلام الوراثة 
مستندات التصرفات من المورث الى اى من الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاه 
والالتزامات 
- كشوف رسمية بالمال المربوط على الاطيان وعوائد العقارات المبنية عن سنة الوقاء 
- ميزاتية فى تاريخ الوفاة عن المنشآت التجارية والصناعية 
كتشف مجرد المتقولات المنزلية فى حالة وجودها ‏ 
- شهادة من اليلدية يعدم خضوع العقارات المبنية والاراضى الفضاء لمقابل التحسين طبقا 
للقانون 7717 لسنة 1566 
- تقديم محضر جرد التركة من محكمة الاحوال الشخصية إو النيابة الحسبية فى حالة وجود 
قصر ضمن الورثة 
تقديم خطابات من البنوك او اية جهة اخرى بالارصدة المستحقة للمتوق 
تقديم ما يثبت عمل او مهنة المتوق . 
"٠‏ اذا ظهرت عناصر اخرى خلاف ما ادرج بالاقرار المؤقت فيقدم بيانها على الاقرار التكميلى 
والذى يصرف مجانا من مآموريات الضرائب . 

ويرفق بالاقرار التكميثى كافة المستندات التى نتعلق بالعتاصر المستجدة 

واخيرا فان سرعة انجاز التركة يتوقف على تقديم المستندات الكاملة مرة واحدة والحصر 
الشامل لعناصر التركة . 
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© اخذت مصلحة الضرائب بنظام الترقيم اليريدى الذى 
بدأت تطبقة هيئة البريد بهدف تحقيق مزيد من السرعة 
والامان للمراسلات ‏ 

وقد قامت المصلحة بادراج كل مأمورية فى رقم بريدى 
خاص بها فى حالة تصدير خطايات منها أو اليها ومكتب 
البريد الذى تتعامل معه . 

ويستهدف هذا الترقيم ضمان سلامة وصول المراسلات 
بين المأموريات وايضا العملاء الذين يتعاملون معها وهو 
اجراء يعنى ف النهاية توقير الثقة بين مصلحة الضرائب 
والحمولين . ١‏ 


١ ا‎ 


م. المامورية العنوان مكتب البريد لترقيم تليفون 


البريدى 
١‏ م'. الشركات المساهمة مجمع الفلكى الضرائب ف اانا 
القاهرة ‏ ' م.الغزل والنسيج مجمع التحرير مجمع التحرير ؟١6١48570405881/اه96‏ 
اول " م . الادوات المنزلية 4 ش . طلعت حرب محمد فريد  ”471187471"1441١618‏ 
؛ م . المحال العامة والملاهى 5 ش . شريف محمد فريد 618١81-4178741/مه97”‏ 
١‏ م.المهن غير التجارية اوم 8 ش . الفسقية . جاردن سيتى القصر العينى  ١١١67‏ نيدن 
القاهرة ‏ ' م.لمهن غير التجارية ثان 4 ش , الفسقية . جاردن سيتى القصر العينىي  ١١659‏ لحمفلقلن 
ثان م . تركات القاهرة اول ش . حسين حجازى . الفلكى الضرائب /114 للن 
4 م , التفتيش على المصالح ش . حسين حجازى . الفلكى الضرائب ا انا 
هم.الدسمفة *" اش حسين حجازى . الفلكى الضرائب ل امام 
5 م.الايراد العام ١‏ ش . مديرية التحرير جاردن سيتى القصر العينى نذانا آم 
١‏ م . السلع الفزائية ٠6‏ ش . عماد الدين محمد فريد 1 #ماكافه 141 ما؟ة 
القاهرة ‏ ' م.الخدمات 8 ش . البورصة التوفيقية محمد فريد حاهال "املاكاة -0141م1ث 
ثالث " م . الورش والآلات 4 ش . البورصة التوفيقية محمد فريد ماهلا للفنككن 
4 م . الاستثمار ه ش .75 يوليو وارد محمد فريد لكل 1 
صادر هيئة الاستثمار  ١١686‏ 
© م . المقاولات ه ش 7١.‏ يوليو العتبة الملل تلفق 
5 ام . تركات القاهرة ثانى مجمع الفلكى الضرائب 15 يلف نا 


مرسى مطروح 


0 المامورية العنوان مكتب البريد< الرقم البريدى تليفون 
١‏ م . الثروة الديوانية 14 ش . الازهر الغورية مدال لفل 
القاهرة ‏ ' م.مصر الجديدة عمارة ١‏ مدينة المروة ‏ مدينة نصر هليوبوليس ل للش سلفانة 
رايع 9 م سيت تمرواتطيوعين فس صزة ١‏ سب الروة-ضية تصن رهتشت 000 50000000 
م :كلوان ش . محمد سيد احمد عمارات بلروج0ما مساكن البريد ١١0764‏ للفلل 
٠‏ م . النقل ش. الطيران بمديئة انصر ل 
مديئة نصر قصر الشوام ١١544‏ 
؟ م . الحاصلات الزراعية اي 96 قصر الشوام  73/455١15 1١544‏ 
م . الادوية والكيماويات 0 ا الزيكية حدائق الزيتون  ١١/06‏ لفن 
١‏ م . الزيتون 
.ابابا ا ايب سس ب بي ابيب اااي 
١‏ الادارة العامة لضرائب اسكندرية اول؟7 طريق الحرية صفية زغلول  48788517١96١75‏ /0ا148171/؟١‏ 
اسكندرية ' مستشار ضرائب الاسكندرية ومطروح!! طريق الحرية صفية زغلول 2 51617 1 
اول " ادارة المندوبين |" طريق الحرية صفية زغلول  7١60١5‏ تؤنولم 
4 م. الايراد العام عمارة برج الثغر ‏ طريق الحربة صفية زغلول  516١١‏ يفف 
ه م . الشركات المساهمة 1" طريق الحرية ال مسلة امام وه1؟ة؛ ‏ مخمخغة؛ 
5 م . التركات 8 طريق الحربة المسلة فياف لتقي لضافت 
» م . التفتيش على المصالح شارع سنان - المنشية المنشية ميلف مونم 
م م.الدمغة ٠‏ ميدان التحرير المنشية المنشية حيلف للميفيلن 
4 م.المهن الحسرة 17 ش بورسعيد الابراهيمية الابراهيمية نياف لتك فك 
٠م‏ مرسى مصروح خلف المنطقة الطبية مرسى مطروح  51١9١١‏ للففدل 
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0 الماموري 


العنوان 


مكتب البريد . الرقم البريدى تليفون 


١‏ الادارة العامة لضرائب الاسكندرية ثان؟! طريق الحرية 


1م . النقل 
اسكندرية ١١‏ مركز التدريب الضريبى 
شان ١4‏ م . المقاولات 
6 م. الغزل والنسيج 
م ؛ الخدمات 


١‏ م . الادوات المنزلية والمصوغات 
والادوية والكيماويات 


م . الورش 


4 م . السلع الغذائية 
٠‏ م . الثروة الحبوائية 
١‏ مكافحة التهرب الضريبى 
١1‏ لجنة طعن 7701701١‏ 4, 


ا 


1 لجنة طعن اسكندرية 9 
4 لجنة طعن اسكندرية © ٠‏ 
0 لجنة طعن اسكندرية / 


١‏ ش . طلعت حرب 
عمارة كوتسيكا 

0 طريق الحرية 

ه ش . الفراعئة 

٠»‏ شى.د . عبدالحميد بدوى 
7 ش . أديب 


ه ش . سيد المتولى 
" ش . سئان 
4 ش . أديب 
7 ميدان المنشية 
طريق الحرية 


١‏ ش . طلعت حرب 
0 ش . الحرية 
0 طريق الحرية 


حضاف ليلفدايلك 
1؟ 1454م 
م 


لففافا البلضشيتة ” اسشفنطنن 
لضفتف تيتففيانف 
10 مم4 - 14418141١‏ 
لطقافا 1811 


4ه ١1؟‏ 517؟11)؛ .اهم 11١‏ 
حضاف الحضلي” حفضننا 
اطلياف الميفيلك 
لحلاف 

م1111/1141 


11 
لففلف يفدافيلف 
إقفافا 


١6 


المامورية العنوان مكتب البريد الترقيم تليفون 


البريدى 
1 منطقة ضرائب الدقهلية ‏ ش .فؤان الأول ميْت جد [لموم ا وسام/رمه 
"5 م .المنصورة أول ش . فؤاد الأول ميت حدر ؟اوه”» ففرا 
و م . المنصورة ثان عمارة الشيخ حسنين رابع النجار #اوه” ‏ 45184" 
1 م. ميت غمر اول مجمع الاوقاف ميت غمر ‏ ١١51م‏ ١6١5كم‏ 
0 م . ميت غمر ثان ش .كئيسة الأورام هيت غمن ‏ ١[ؤوم ‏ 7ؤالكم 
١‏ م . دكرئس ١‏ ش . المدارس الاعدادية دكرنس ‏ 4إلاه# 4741477 
إ م . السنبلاوين 4 ش . سكة المنصورة بلقاس لفلهكنا 51 
8 م . المنزلة السنبلاوين ‏ ١56ه”",‏ امت افا 
9 م .شربين ش . جواد حسنى 000 داكن ملك 
ل م .طعن المنصورة ش . ابن لقمان شربين الططارا 
المنصورة الدمم 
منطقة ضرائب دمياط ش .سعد زغلول بمبئى الغرفة التجارية دمياط ١(م4‏ 74905 / اده 
م . دمياط اول ش . سعد زغلول دمياط اهعم بيلكففا 
م8 .دمياط ثان ش . سعد زغلول دمياط ١لاهع”_‏ فلحنا 
م . فارسكور خلف المستشفى الاميرى -فارسكور فارسكور  #451١‏ |4048 
لجنة طعن دميط خلف المستشفى الأميرى دمياط 0 4011م 
منطقة ضرائب بور سعيد ش . محمد سرحان وسعد زغلول الامين والوس 8١80؟4‏ 844؟1011/ ١٠١5‏ 
م . بورسعيد اول ش . محمد سرحان وسعد زغلول الامين والروس 4590١6‏ متضفف 
م . بورسعيد ثان ش .محمد سرحان وسعد زغلول الامين والروس 47590١6‏ لمتطقفف 


لجنة طعن بورسعيد عمارة ٠١‏ مساكن ١5‏ مايو الامين والروس 47901١168‏ 


هن ل 


21111 | ذأ 


م المامورية العنوان مكتب البريد . الرقم البريدى تليفون 


ال لس 


١54 الاه7/‎ 4١6١١  ةيليعامسألا الجمرك‎ ٠ منطقة ضرائب الاسماعيلية 14 ش‎ 0035 ١ 
والسويس 4 ش .التحرير والثورة الاسماعيلية‎ 

0 م . الاسماعيلية اول .14 ش . الجمرك الاسماعيلية  416١١‏ قُلفف 

0 م . الاسماعيلية ثان 11١‏ ش , أطلس الصباح معسكر السويس 4190١١‏ 

1 م. السويس ش .الشهيد العزازى العريش تارق 

. م. العريش مساكن المحافظة ألدهئ .لم141 / قثت 

5 مجمع المصالح الحكومى ‏ بالطور الطور 

37 'م . الطور ش .التحرير والثورة الاسماعيلية  458١‏ ه١8/741٠6١‏ 

لجنة طعن الأسماعيلية ليلق لذلفن 

١‏ منطقة ضرائب المنوفية عمارة الغرفة التجارية . شبين الكوم  061١‏ ."1ه 
ّ م .شبين الكوم اول عمارة الغرفة التجارية شبين الكوم ١081م‏ 814041 

٠‏ م .شبين الكوم ثان عمارة الأوقاف شبين الكوم #001١‏ 1114م 
م :أشمون ش .سعد زغلول 0 لض مضينن 
: م .منوف ش .بول سعيد الباجور 11م ”0‏ 1800م" 
5 م .الشهداء ش ١‏ المحطة ب منوف منوف لماكض لالض 

0 م .تلا ش .المحطة ‏ الشهداء الشهداء ‏ #0841 ١144فم‏ 

0 م .بركة السبع ش .مدرسة المساعى تلا الللم الوسفوم 
١0‏ م .قويسنا ش .عبد المنعم رياض بركة السبع ١68"؟”,‏ للد اهنا 
١‏ طعن المنوفية١‏ ش .الجيش مخ افلفضه اللضهنا 
5 طعن المنوفية ١‏ ش جمال عبد الناصر ‏ عمارة قشوش شببين الكوم ‏ 001 با مسرم 


ش جمال عبد الناصر ‏ عمارة الاوقاف شبين الكومٌ اللييضا لسنافننا 


مم المامورية العنوان مكتب البريد الرقم البريدى تليفون 


١‏ منطقة ضرائب القليوبية 


ش .عبد الستار خضر بنها الجديدة بنها الجديدة  ١1015‏ ,سم ام /ماء 
فرعى 2 ١01"ا‏ 
١‏ م .بنها اول ش .سعد زغلول بنها ألم« الحوورم 
" م .بنها ثان ميدان سعد زغلول بنها الام #اواسرم 
1 م .كفر شكر ش -جمال عبد الناصي كفر شك 90١ 0 14١‏ 
8 م .طواخ طريق مصر اسكندرية السريع ‏ طوخ ‏ ١إلام 1‏ 40.48“64 
١0‏ م .شسبين القناطر ش . كفر حمزة شبين القناطر ١/65‏ ك1 
7 م .شبرا الخيمة ش .باغوص - شبرا شبرا الخيمة 1١5١١‏ 44440" 
له م .قليوب /اش .الجهينى قليوب بنها اله"١1‏ الااؤلاهة 
5 دائرة طعن اولى “لاش . سعد زغلول بنها شبين القناطر ١98“‏ امرض 
٠١‏ دائرة طعن ثان مساكن مجلس مدينة شبين القناطر فرعى كلمع 
ب *1 
١‏ منطقة ضرائب الشرقية  ١5‏ ش اللواء عبد العزين على الزقازيق  440١١‏ "مم روه 
0 م .الزقازيق اول “اش . 77 يوليق الزقازيق ‏ ١١مه 44‏ #م77/م 
0 م .الزقازيق ثان فش . عبد العزيز على الزقازيق  4401١‏ كءبام 
م .فاقوس ش .السيد حسين والنقراشى فاقوس  4454١‏ ,«مااك 
0 م .بلبيس ش .الطيران بلبيس  445١‏ 4008م 
. م .منيا القمح ش -المهندس سيد مرعى منيا القمح  4454١‏ يفلد 
7 م .ابو كبير ش .الدلتا ابو كبين   4459(‏ ؟الادمة 
4م م .ديرب نجم ١7‏ شى . المعهد الدينى ديرب نجم 44/44 
0 طعن الزقازيق ش .بدوى عبد الرحمن الزقازيق 440١١‏ 


١6ه‎ 


م المامورية العسسنوان مكتب البريد الترقيم البريدى تليفسون 


١‏ منطقة ضرائب البحيرة ه ش . الشيخ محمد المجمع الحكومى 7161١56‏ الكنيسينة 
عبدالكريم - دمنهور 

' م. دمنهور أول ه ش , أحمد محرم المجمع الحكومى 5/60١5‏ لمكوييننا 

٠:‏ م. دمنهور ثان ٠‏ ش . احمد محرم العبارة لليف لديف 

14 م. ايتاى البارود عمارة الاوقاف ابتاى البارود الملطفا 4 

ه م. كفر الدوار احمد عرابى الدور الخامس ببرج الصفاكفر الدوار تفنفف تلفت 

5 م. كوم حمادة بجوار نادى المعلمين كوم حمادة لديف 317 

07 م. رشسسيد وكالة القنصل رشيد يفنا لذذاف 

4 م. لجنة طعن من 9:١‏ اش . احمد عرابي العبارة اذلف 

٠ منطقة ضرائب كفر السيخ ش. الخلفاء الراشدين كفر الشيخ ليها لوا/1‎ ١ 

3 م2 كفر الشيخ أول ش . النبوى المهندس كفر الشيخ الاين بلحقفننا 

* م2 كفر الشيخ ثان ش. 18 بجوار مدرسة المعلمات كفر الشيخ للقايها لمنففننا 

+ م. دسوق ش. البحر امام مجلس المديئة دسوق لضن كنوككه 

ه م. بيسلا ش. الجمهورية بجوار مسجد المرسى ‏ بيلا اادلضنا فيلك 

١‏ مدفوه طريق مطوبس فوه ينلضنا 

0 م. بلطيم المساكن الاقتصادية بلطيم يايفانانا نفيك 

4 م. سيدى سالم عمارة مجلس المدينة سيدى سالم ‏ “90/0 

4 لجنة طعن كفر الشيخ ش. الخلفاء الراشدين كفر الشيخ لللين 

لب ببسب ب بيب يبب يبي يي )| يب يبي يبب لل بإ يبيب بي يي يج > يبي 


, المامورية العنوان مكتب البريد الرقم البريدى تليفون 


11/1 منطقة ضرائب الفربية ش عزيز فهمى طنطا طنطا الملم‎ ٠١ 
او كودى لمحلة‎ 
لالض ايك‎ 
م. طنطا اول ش. عثمان محمد طئطا أأملم وللطافدا‎ 
ش. الامين طئطا لقلق وام‎ ١ م. طنطا ثان‎ 7 
م. طنئطا ثالث ش. عثمان محمد اطئصف ألملم بللفانا‎ 4 
ه م. المحلة الكبرى اول ش."7 يوليو عمارة الطور المحلة امولعم الينين‎ 
م المحلة الكبرى ثان ميدان المحطة المحلة الملنضنا ففرا‎ 51 
م كف الزيات ش, احمد ماهر كفر الزيات الكلم كن‎ ٠ 
م م زفتى ميدان الحلقة زفتى للقن يفذالن‎ 
1 م. سمئول هيدان المحطة سمئودطئطا ككلم‎ 6 
ش, الامين طنطا لأملم‎ "١ الوحدة الحسابية‎ ٠ 
طعن طنطا عمارة سينما الامير طنطا لمكم‎ ١ 
اعادة النظر عمارة البطراويئى طنطا إلأملم‎ ١ 
اال امام‎ 
ممم‎ 1١741١ | منطقة ضرائب الجيزة عمارة وادى النيل. ميت عقبة توزيع امبابة‎ ٠١ 
قفا‎ ١71١١  ةزيجلا ش. قرة بن شريك توزيع‎ ٠6 م. بندر الجيزة‎ ١ 
ش. السلوك بالدقى الاورمان يللْفن م ان ين انا‎ ١4 م. مركن الجيزة‎ 
ش.-مراد القط البدرشين لفقل لعنتك‎ ١4 م البدرشين‎ 4 
1141١  ةبابما ه م. المهندسين والعجوزة والدقى عمارة وادى الثيل ميت عقبة توزيع‎ 
١141١ | م. الهرم وبولاق الدكور عمارة وادى النيل ميت عقبة توزيع امبابة‎ 5 
تقاف كلقن‎ ١741١ | م. بندن امبابة عمارة الاوقاف . ميدان توزيع امبابة‎ 07 
سفنكس‎ 


بابسسسب بإب يب--إاببيبيبب يبس ب ببسي ل يي يبب بيب ب ب حك 


١ةه‎ 


المامورية العنوان مكتب البريد الرقم البريدى تليفون 
1 منطقة ضرائب الفيوم ٠١‏ ش. المخازن الفيوم تلاييل 1 
' م. الفيوم اول ش. الحرية عمارة الأوقاف الليوم لايل فسن 
٠:‏ الفيوم ثان ش. الحرية عمارة الأوقاف الفيوم لللاين لفلدنف 
4 م. سئورس ش, النقراشى سئورس سئورس يفف وعمييهة 
ه م. ابشواى ش. الجمهورية ابشواى ابشواى للنضنه للف 
1١‏ لجنة طعن الفيوم ٠‏ ش.المخازن الفيوم لايل لللكنفا 
٠١‏ منطقة ضرائب بنى سويف ش. احمد توفيق بنى سويف املد ا 110 
"' م. بنى سويف اول ش. المستكاوى بنى سويف للك لافنا 
٠‏ م. بنى سويف ثان ش, المستكاوى بنى سويف ليك خفن 
4 مم. ببا ش. المستشفى الامبرى ببا للف 1 
٠‏ م. الواسطى ش. الابراهيمية الواسطى لفن 
"5١‏ طمن بئى سويف ش. مصطفى كامل مقبل 11 اننا 
١‏ منطقة ضرائب المنيا ٠١‏ ميدان عبدالمنعم الشرقى المنيا فرعى تلد لاه 1 
* م المثيا اول 1١١‏ ش. عدلى يكن المنيا فرعى ننه للففننا 
٠‏ م. المنيا ثان ش. النيل عمارة الاوقاف المنيا فرعى وله للقن 
14 م, ملوى ش. العرفانى ملوى الكل م 
ه م. مغاغة ش. الكئيسة الانجيلية مفالحة اككلة للك 
5١‏ م. بنى مزار ش. الشافعى بنى مزار بنى مزار الاكلد لللدكليلف 
٠‏ م., سمالوط ش. ناصر سفالوط أككلة 
4 لجنة طعن المنيا اش. سعد زغلوى المنيا فرعى دن 


1١ه5‎ 


0 المامورية العنوان مكتب البريد الرقم البريدى تليفون 
٠‏ منطقة ضرائب اسيوط * ش. الطاهر اسيوط الوكلا الفنفف ين 
١‏ م. اسيوط اول * عمارة الاوقاف اسيوط الوكلا يفيناييفنا 
٠“‏ م. اسيوط ثائى " عمارة الأوقاف اسيوط الأوللا الفاينن 
4 م. ابوتيج ش محمد محمود ابوتيج اأكللا بلحذففا 
ه م. ديروط ش. بائوب قرشية ديروط ‏ 6ا5الا 744 
5 م. منفلوط ش. مجلس المدينة منفلوط الكللا 44 
0٠‏ لجنة طعن اسيوط "و7 ش. عثمان بن عفان اسيوط اذلف 441 
لجنة طعن اسيوط ١‏ 14 ش اتسيم موريس دوس لمحطيض ان فلن 
0 لسلفاننا 
٠١‏ منطقة ضرائب سوهاج ١‏ ش. أحمد ماهر سوهاج الرئيسى ١161م‏ نضا 
>" م., سوهاج اول ش. عمر بن الخطاب سوهاج الفرعىي 6١6١م‏ للمففنا 
م. سوهاج ثان ش. عمر بن الخطاب سوهاج الفرعى 6١١١م‏ بالفافارا 
4 م. جرجا ' ١١‏ ش. مصطفى كامل جرجا امؤكم . 11 
ه م. طهطا ش. حمدى ملهطا أكثكلم ااا 
5١‏ م. طما ش. أحمد ماهر طما الككم المحافوييلة 
0٠‏ لجنة طعن سوهاج ١‏ ش. القفاس سوهاج لللينه اي 
4 


لجئة طعن سوهاج ١‏ ش. القفاص سوهاج 


١ باه‎ 


مكتب البريد 


ل 


م المامورية 


7 


الرقم البريدى تليفون 


الح ا ساسا 


٠١‏ منطقة ضرائب اسوان 
٠‏ م. اسوان 

' مم. كوم أمبو 

4 م. ادفو 

ه لجنة طعن اسوان 


ش. 7 يوليو قنا 

ش. 7 يوليو قنا 

ش. ٠١/5‏ يوليو نجع حمادى 

ش. شرق السكة الحديد الاقصر 

ش. عبدالمنعم رياض قوص 

ش. المستشفى الغردقة 

خلف مستشيفى الرفد المجمع الاسلامى 
باسنا 

خلف المعهد الدينى فرشوط 

ش. "1 يوليو قنا 

ش. كورئيش النيل اسوان 

عمارة الأوقاف اسوان 

حى السبعين كوم امبو 

ش. +7 يوليو ادفو الفعرى 

ش. كورئيش النيل اسوان 


فين 


الهم 
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وم 
لفتهله 
6461م 
تفنييند 


يفلد 
اللفييلد 


اأدلم 
الولم 
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ملاكلم 
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قنا وتجع حمادى 
لففنفسن لذن 
الاقصس 
لففنفضياة 
لكك 

4144م 

>” 

00 


م 
لميافيفن 
ييل 
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القسم الأول : 


ظ 
ا 


القسم الثالث : 


القسم الرابع : 


قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته الا ا 0 
١‏ - الضرائب على دخول الاشخاص الطبعيين ومايلحق يها / 
 "‏ الضريية على أرباح شركات الأموال ا 
 “‏ أحكام عامة 00 0 ااا 
تعليمات تفسيرية عام .1544 اا 
كيفية التعامل مع مصلحة الضرائب 0:47 
دئيل مأموريات الضرانب 85د 0 277 


طابع اررق لجا كاير م 


: فى الاكْتصَاد الاسلامى - 
شركات نو ظيف الاموال: . الاسطورة - الإتهيار 2 مسار 
دليل الجامعات وموؤشرات القبول 
صناعة الذواء والمافيا العالمية | 


. التنمية الصناعية "فى مضر 


البنوك الاملامية 
ادل القَاذ فى لتوظيف الاموال 
المعونة الامريكية لمن. - مصر آم امريكا ؟ 
قرارات النقد الاجذبى والسوق المصرفية ” 
.دليل الضرانب - الجزء الأول 0 
1 :الج زَء الثانى , م 
. الفتاوى الاسلامية ا اا د د 
الفتاوى الاسلامية فى القضايا الاقتصادية ١‏ الجزء التإنى 
اعة اسه اس 1 031 - 361 1) 0 
كيف تستورد سيارة ' ُ 0 
ذليل التعامل مع الجمارك _ 


اتجاهات” السداسة الضريبية. .وائرها على الاستثمار 
ديون فصر وديون العالم ١‏ , ا 
دليل المصطلحات الاقتصادية القومية : 

العاملون فى الخارج بين الصياع والتنظيم 7 
دليل الضرائب - الجزء الاول ا 


.دليل الضرائب - الجز ء الثانق 


الفتاوى الاسلامية فى القضايًا الاقتصادية 

شركات تود 0 والانفتاح عدي 

تجربة 'البدنوك الأسلامية 

التجربة الليبرالية فى فطلر وأداء شركات ,القطاخ العام 


ا 


داران هلك ت0للاالاالا مسجسبة.- 


فى مشروعات التنمية 000 


من الغزو العراقى إلى المجهوا 


